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ملخص الدراسة

 لم يمتلك  الفلسطينيون من العوامل الذاتية ما يجعلهم يعتقدون ان نظامهم السياسي الناشئ بشكله الحالي

 واليات ادارة العملية السياسية داخل مؤسساته حاجة فلسطينية بحتة ،اذ لم تكن الظروف التي رافقييت

 المفاوضات السياسية بين منظمة التحرير والحكومة السييرائيلية لصييالح الفلسييطينيين ل شييكلً ول

 مضمونا ، فقد دخلت المنظمة الى ما اصبح يعرف بالعملية السياسية في الشرق الوسط وهييي تفتقييد

 لدنى مقومات الندية أمام إسرائيل التي وجدت بنتائج حرب الخليج الثانية الفرصيية الكافييية لفييرض

 شروطها السياسية ليس فقط على المنظمة بل وعلى الكثير من الدول العربية ،ولم تكن موافقة القيييادة

 الفلسطينية آنذاك الدخول في هذه العملية ال رغبة منها في انقاذ نفسها من العزلة التي واجهتهييا بعييد

 انهيار المعسكر الشتراكي وقطع العلقات الخليجية معها، وما رافق ذلك من أزمة مالية خانقيية بعييد
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 وقف المساعدات المالية التي  اعتادت المنظمة عليها منذ منتصف الستينات.وأمام هذه الظروف فييان

 مؤتمر مدريد قد فرض معادلة سياسية جديده كانت المنظمة اضعف أطرافها ، وهو ما يفسيير قبولهييا

  لم1989 وعام 1978بإعلن المبادئ المشترك الذي بدا وكأنه وجهة نظر إسرائيلية طرحت منذ عام 

 يتغير منها ال موافقة الحكومة السرائيلية على دخول قيادة المنظمة التاريخية الى الراضي الفلسطينية

 بعد اعترافها بإسرائيل وتخليها  عن الكفاح المسلح والعنف الثوري ، وبدخول هذه القيادة نشييأ نظامييا

فلسطينيا مأزوما يحمل في بنيته السياسية جمله من الشكاليات.

 فل استطاع إنجاز الستقلل السياسي ول استطاع الحفاظ على مقوماته الثورية كجزء مهم من الحركة

 الوطنية الفلسطينية التي ما زالت ترى بإسرائيل دولة محتلة وتنادي باستمرارية المقاوميية ، واصييبح

 مسرحا تتجاذبه إسرائيل والقوى الدولية المؤثرة ، ودخل في إشكالية لم يستطيع معها العامييل الييذاتي

 الفلسطيني من تقديم بدائل جديدة ، وبقي هذا النظام مرهونا للمؤثرات الخارجية خاصة فيمييا يتعلييق

 بالقضايا ذات الصلة بالشان السياسي العام والتي لها انعكاسات مباشرة او شبه مباشرة على إسرائيل ،

 أما فيما يتعلق بالسياسة الداخلية للمؤسسات الرسمية في هذا النظام فكانت انعكاس واضح لمجموعة من

 العوامل الذاتية ومن أهمها تأثير الرث السياسي لمنظمة التحرير على علقة المؤسسات الرسمية فيما

 بينها وطرق إدارة العملية السياسية داخلها ، فالقائد المهيمن والزعيم الفييذ ظيياهره لصييقت العمييل

 السياسي الفلسطيني منذ الستينات ، وانتقلت عدواها الى النظام الناشئ مما أدى الى إفراز عملية سياسية

 غير نظامية ل تحتكم للنصوص القانونية واللوائح الدستورية ، وهذا ما بحثته هذه الدراسة التي تتناولت

 النظام الفلسطيني كحالة غير ناضجة ما زالت معالمها في طور التبلور ، وهي الخصوصية التي تعطي

 الموضوع أهمية استثنائية باعتباره أحد المواضيع الهامة التي يمكن لها ان تستشرق مستقبل هذا النظام.
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Abstract

This study, which searches in the separation of authorities and a problem 
of  decision-making  in  the  Palestinian  system,  contains  three  main  chapters, 
besides  to  an  introduction and consequences.  The  first  chapter  talks  about  a 
theoretical aspect and a performance process. The first section of this chapter 
also explains standards of choosing a sample of study, and a way of preparing a 
questioneer,  which  was  distributed  about  this  sample.  The  second  section 
explains patterns of modern political systems (presidential, Parlemental ones), it 
also makes a contrastive study between these systems and resemble ones in the 
Arab world.

The second chapter talks about a separation between authorities in the 
Palestinian political system, so as to know how much this system is committed 
with  a  principle  of  separation  between  legislative,  executive  and  judicial 
authorities. It talks about the most external and internal effects on this relation, 
such  as  the  Palestinian  Israeli  peace  agreement.  This  agreement  produced, 
political commitments, affected on the shape of this relation, it also paved the 
way to elite people to dominate on formal institutions of this newly Palestinian 
system.  Besides  the  control  of  Fatih  movement  about  the  majority  of  the 
Palestinian  legislative  council  ,  and  the  big  interference  between  the 
membership  of  two  authorities  (legislative  and  executive  once)    or  the 
interference between being a membership in leadership staff or being in a high 
executive position .

This  chapter  also  explains  the  effects  resulted  from the  absence  of  a 
unified  Palestinian law,  it  also  explains  a  work with a  group of  system and 
instruction which were inherited from foreign countries ruled Palestine before 
1967.  These  laws  contained  many  global  contradictions  affected  human  and 
political rights of Palestinians.

Finally  this  chapter  shows  a  group  of  results,  one  of  them  is  the 
domination of an executive authority upon legislative one, and it  also ruined 
judicial authority, which was being absent during the last ten years, in addition 
to  the  control  of  Palestinian  president  upon  the  resources  of  Palestinian 
authority, and distributing these resources to the most closest people to him.
While the third chapter is specialized in studying a mechanism of a political 
decision-making inside the Palestinian system, it explains the most  important 
factors affected this process; one of them is that fatih movement takes over high 
positions at formal institutions of Palestinian authority. It also conserves more 
than 51% of the members of Palestinian ministry council,  since 1994 till  the 
present  time.  This  chapter  also explains the effect  of  external  factors  on the 
Palestinian decision-making, which on most cases are being imposed on a shape 
of economical and political pressures by regional and international powers on 
the leadership of this system, so as to push them to take some decisions, as it 
happened in 2003 to improve some political and financial issues. The creation of 
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the position of prime minister was one of these political improvements, which 
doesn’t add any new democratic traits to the Palestinian system; on the contrary 
it  is created a kind of conflict  between a Palestinian president and his prime 
minister about decision- making.

Finally  this  study  reveals  a  group  of  results,  one  of  them  was  non-
committing of the elite inside the Palestinian authority with the constitutional 
rules of the political decision-making so this decision-making  remained in the 
hand  of  Palestinian  president  (Yasser  Arafat),  because  he  had  a  charismatic 
personality, and he was controlling all the resources of the Palestinian authority 
and the mechanisms of distribution of these resources.
Besides his conserving of his position as a national leader to Palestinians who 
had popularity and didn’t need the legitimacy of formal institutions inside the 
Palestinian  system,  especially  these  institutions  didn’t  have  the  trust  of 
Palestinians, because of its administrative deterioration and financial corruption 
after the absence of real control.
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 : المقدمة 

 لقد مثلت كتابات الكثير من مفكري وفلسفة القرنين الثامن عشر والتاسع عشيير ميين أمثييال لييوك

 مونتسكيو ورسو البداية الحقيقية للعصر الدستوري، الذي أسهم بشكل كبير في تطور النظمة السياسية

 الوروبية بعد نجاحها في استيعاب مراحل التطور السياسي التي رافقييت مجمييوعه ميين التحييولت

 الجتماعية والقتصادية والتي أفرزت الكثير من المفاهيم الثقافية وأثرت على شكل النظمة السياسييية

 وعلقة الدولة بالمواطن، وأخذت تضع حد لنظام الحكم المطلق الذي استمد شرعيته من مصادر دينية

 باعتبار ان الحاكمية ل وان الحاكم ظل ال على الرض، وقد عرفت الكثير من الدول الوروبية بعييد

 بروز مفهوم الدولة القومية الحديثة نصوص دستورية تنظم العلقة بين الحاكم والرعية، وتوزع مهييام

 الدولة ووظائفها على ثلث سلطات ( تشريعية، تنفيذية، وقضائية) ، تمارس صلحياتها باستقللية تامة

 مع حفظ العلقة الرقابية المتبادلة فيما بينهما،   وبالرغم من النجاح الذي حققته الدول الوروبية فييي

 عصرنه أنظمتها السياسية ، تمسكت في مقابل ذلك المجتمعات العربية في مرحلة ما بعييد السييتقلل

 بالمفاهيم الثقافية التقليدية التي استمدتها من الموروث السياسي والثقافي، وعلى الرغييم ميين وجييود

 نصوص دستورية وقانونية تدعو من الناحية النظرية الى ضبط عملية اتخاذ القرار داخل الدولة ضمن

 إطار مؤسساتي ينظم هذه العملية ويوزعها على مؤسسات النظام السياسي، ال ان النخييب السياسييية

 المتنفذه داخل النظمة السياسية العربية  ما زالت تمارس تأثير واضح على مدخلت العملية السياسييية

 وتنفرد بصناعة القرار خارج الطار المؤسساتي ، ويسود هذا النمط في الكثير من النظمة السييلطوية

 التي تحتكر فيها النخب المتنفذه العملية السياسية برمتها من خلل إقصاء دور المعارضة ومؤسسييات

المجتمع المدني واختزال كامل للعملية السياسية كفعل للسلطة التنفيذية.

  أما في الحالة الفلسطينية فان النظام السياسي الناشىء والذي يعني شبكة التفاعلت والعلقات والدوار

 المرتبطة بالسلطة، فلم يكن بعيدا في أدواته السياسية عن ذات الحالة التي تمر بها النظميية السياسييية
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 العربية الخرى ، بالرغم من بعض الخصوصيات التي يمتاز بها هذا النظام بحكم ظييروف نشييأته،

 والتي جاءت في مرحلة انتقالية شهدت من الناحية النظرية بداية انحسار سلطة الحتلل على المجتمع

 الفلسطيني وقواه السياسية ، لكنها ما زالت أحد أهم المؤثرات الخارجية التي فرضت حضييورها فييي

 الكثير من مراحل اتخاذ القرار، والى جانب ذلك فقد عجز هذا النظام في استيعاب المتغيرات السياسية

 والجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني الذي اعتاد على وجود تنظيم نضالي وتحرري استمد شييرعيته

 السياسية من شرعية الهدف (التحرر الوطني) ومشروعية الوسيلة (الكفاح المسلح والعنف الثييوري)،

  أمام نظام سياسي يعتبر التجربة الييتي بييدأت فييي اوسييلو1994فيما أصبح وبدفعه واحدة بعد عام 

 المصدر الرئيسي لشرعيته السياسية، وقد مثل هذا النظام فيي رأى الكيثير ميين القيوى والفصيائل

 الفلسطينية نظام يفتقد للسيادة ويخضع للكثير من القيود واللتزامات اتجاه إسرائيل ، حيث تبنت هييذه

 الفصائل خطاب سياسي يقوم على الرفض المبدئي لوجود هذا النظام باعتباره فاقدا للشرعية السياسييية

 والجماهيرية، وفي محاولة منها لمواجهة خطاب المعارضة، بحثت السييلطة عيين مصييادر جديييدة

 لشرعيتها السياسية بهدف تعزيز هيمنتها على المجتمع، ولم تكن النتخابات الرئاسية والتشريعية الييتي

  إل أحد الوسائل التي وفرت للسلطة شرعية سياسية لمواجهة الخطاب المضيياد1996جرت في عام 

 الذي تبنته القوى المعارضة لوسلو، الى جانب ذلك لجأت السلطة باعتبارها الوحييدة القانونييية الييتي

 تمتلك حق استخدام العنف الشرعي الى تبنى مجموعة من السياسات المنية بهدف تثبت أركان نظامها

 السياسي وتعزيز سيطرتها على المجتمع من خلل إقصاء دور المعارضة او احتوائها، وشكلت لهييذا

 الغرض مجموعة من الجهزة المنية التي مارست سياسة الملحقة ضد رمييوز بعييض التنظيمييات

 المعارضة ، وارتكبت الكثير من النتهاكات بحقها، مما أدى الى إظهار السلطة كمفهوم يحمل معيياني

 سلطوية تهدف الى تعزيز السيطرة على المجتمع في ظل غياب استراتيجية فلسطينية لظهارها أمييام

المواطن كمفهوم ذات دللت سياسية يقوم على أبرازها ككيان سياسي يمهد لقامة الدولة المستقلة.  
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 أما بالنسبة للنخبة التاريخية في منظمة التحرير التي تحتويها تشكيلت السلطة الحديثة ، فقييد ضييمنت

 دورها السياسي داخل النظام الناشىء، إذا استفادت من المكانة المعنوية للمنظمة لدى الكثير ميين فئات

 الشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد،  إلى جانب اعتبار السلطة احد مؤسسييات هييذه

  ،  والييذي أصييبحت1993المنظمة بموجب قرار المجلس الوطني في دورته المنعقدة في تونس عام 

 المنظمة بموجبه المرجعية السياسية والتنظيمية العليا للسلطة، وقد أدى هذا القرار الى حالة من التداخل

 في صلحيات كل المؤسستين،  حيث أصبح من الصعب في ظل غياب نصوص قانونية تضبط هييذه

 العلقة وتحكمها، معرفة الحد الفاصل بين صلحيات المنظمة ومؤسسات النظام الناشييىء، فالسييلطة

 التشريعية في هذا النظام سلطة منتخبة وتمثل فقط فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، وبموجب قرار

 المجلس الوطني فأنها جزء من السلطة التشريعية للمنظمة والتي تمثل الشعب الفلسطيني فييي منيياطق

 السلطة والشتات، إل أنها تفتقد الى الشرعية النتخابية وتخضع لمبدأ المحاصصه والكوتا الفصييائلية،

 ولم تعتد على ممارسة الوظائف التشريعية والرقابية خلل تجربتها التاريخية، إلى جانب ذلك لم يصبح

 المجلس الوطني ول مؤسسات المنظمة الخرى موضع إجماع فلسطيني بسبب بروز قوى سياسية ذات

ثقل جماهيري ل تعترف بالمنظمة ببناها وهياكلها الحالية.

  في ظل هذا التشابك الكبير بين صلحيات المنظمة والسلطة من خلل عملهما المتوازي والمتداخل في

 الكثير من الحيان، لجأت السلطة ومنذ بداياتها الولى وبهدف تعزيز وجودها داخل المجتمع الفلسطيني

 الى تكريس المفاهيم الثقافية التقليدية التي سادت في هذا المجتمع ، والتي تقوم على الييولء والطاعيية

 للقيادة التاريخية باعتبارها النخبة التي تجسد الحلم الفلسطيني، وهي ذات القيادة التي تتولى مهام إدارة

 السلطة، كما لجأت إلى تجسيد وتعزيز نمط العلقات الجتماعية في المجتميع الفلسييطيني ميين خلل

 تشجيع بناه التقليدية كالحمائلية والعشائرية على حساب دور الحزاب السياسية ومؤسسييات المجتمييع

 المدني، ولم ينجح النظام الفلسطيني في إحداث تغيرات جوهرية في البنى المجتمعية التقليدية كاستجابة
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 ضرورية لفهم المتغيرات السياسية التي رافقت دخول السلطة، وبقيت المؤسسات الهلييية والحييزاب

 السياسية بعيده عن التأثير في عملية اتخاذ القرار، المر الذي أدى الى بروز إشكالية كبيرة حول آليات

 إدارة العملية السياسية داخل هذا النظام،  فبالرغم من كون النظام الفلسطيني من الناحية النظرية قد بُني

 على المأسسة وفصل السلطات وفق لوائح ونصوص تضمن إشراك مؤسسييات السييلطة كييل وفييق

 اختصاصها في آليات اتخاذ القرار، إل أن السلطة التنفيذية تنفرد قي الغالب بصييناعة هييذا القييرار

 وتختزل العملية السياسية من خلل إقصاء دور السلطات الخرى التي اقتصر دورها علييى إضييفاء

 الطابع القانوني على هذه العملية ومخرجاتها، وتنطلق هذه الدراسة ميين مجموعيية ميين المسييلمات

 والبديهيات الساسية والتي من أبرزها تأثر النظام الفلسطيني الناشىء بتجربة منظمة التحرير وخاصة

 فيما يتعلق بوجود نخبة متنفذة تاريخيا داخل هذه المنظمة، وهي ذات النخبة التي وقفييت علييى رأس

 مؤسسات النظام الناشىء من خلل استئثارها بمصادر القوة والمناصب السياسية العليا، وتحاول هييذه

 الدراسة إثبات فرضية أساسية تتمثل باحتكار هذه النخبة للقرار السياسي من خلل توظيفها لمصييادر

 قوتها المادية والمعنوية وإقصاء دور المؤسسات الرسمية والحزاب السياسييية ومؤسسييات المجتمييع

 المدني او احتوائها، حيث يتخذ القرار داخل النظام الفلسييطيني الناشييىء خييارج إطييار النصييوص

.decison rulesالدستورية والقانونية التي تشكل القواعد الساسية للقرار ) (

 ويقتضي التحقق من هذه الفرضية الجابة أولً على عدد من السئلة التي تتفرع عن الشكالية الرئيسية

 للدراسة لفحص عدد من المؤثرات الداخلية والخارجية على القرار الفلسييطيني، والييية إدارة العملييية

 السياسية داخل هذا النظام ، ومن بينها اثر الستحقاقات السياسية التي تنص عليها التفاقات الموقعة مع

 الجانب السرائيلي على طبيعة القرار الفلسطيني، الى جانب اثر غياب التعددييية السياسييية وسيييطرة

 حركة فتح على مؤسسات النظام الناشئ في تعزيز هيمنة السلطة التنفيذييية علييى سييلطتي التشييريع

 والقضاء، وأخيرا اثر الموروث السياسي الفلسطيني ما قبل السلطة على طبيعة النظام السياسي خاصة
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 فيما يتعلق بشخصنة العملية السياسية وتعزيز دور القائد الفرد الذي أصبح سمة تشترك فيها أطييراف

 هذا النظام سواء كانت في السلطة او في  المعارضة،  الى جانب الجابة على بعض السئلة الفرعييية

 التي تتعلق بأثر بيئة النظام الخارجية والداخلية على آليات القرار الفلسطيني، وتمثل الجابة على هييذه

 السئلة المداخل الرئيسية للدراسة التي تهدف لمعرفة الكيفية التي يصنع من خللها القرار الفلسيطيني،

 ودور السلطات الثلث في صناعته ، بما يفضي الى التعرف على طرق إدارة العملية السياسية ومدى

 التزام إطرافها بالنصوص الدستورية والقانونية التي تحدد القواعد الساسييية للقييرار داخييل النظييام

 الناشىء، بما يمكننا من إيجاد آفاق بحثية مستقبلية تأسس لبحاث جديدة من قبل المهتمييين وأصييحاب

الشأن. 

 لقد تبنت السلطة الفلسطينية منذ قيامها مبدأ الفصل بين السلطات والذي بمييوجبه تييم توزيييع المهييام

 والوظائف العليا على ثلث سلطات تعمل من من الناحية النظرية ضييمن نصييوص قانونييية تحفييظ

 استقللية كل سلطة عن الخرى، وتضمن لها المشاركة الفاعلة في إدارة العملية السياسية واليات اتخاذ

 القرار، إل أن العلقة المتبادلة بين هذه السلطات  وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، قد شييهدت

 حالة من الجدل المتواصل بسبب سياسة السلطة التنفيذية التي حيياولت السييتئثار بييالقرار السياسييي

  وحييتى عييام1994وإقصاء دور السلطة التشريعية، وعليه فان أعضاء هاتين السلطتين منذ عام عام 

  قد مثلوا في هذه الدراسة العينية المبحوثة، وهي عينه قصدية وزعت عليها استبانة صممت لهذا2004

 الغرض وتهدف الى فحص مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على آليات اتخاذ القرار داخييل النظييام

 الفلسطيني، ولتوضيح بعض القضايا لجأت هذه الدراسة الى استمارة تضم مجموعة من السئلة وجهت

 الى نخبة محددة من كبار صناع القرار الفلسطيني وبعض المهتمين الكاديميين لتوضيح ما قييد يبييدو

 غامضا بعد تحليل بيانات الستبانة،  إلى جانب الطلع على أدبيات السلطة الفلسطينية من قييرارات

 وقوانين وإصدارات منذ نشأتها وحتى الن، وتوظيف عدد من الدراسات السابقة التي تناولت التحييول
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 الديمقراطي في فلسطين أو دراسات أخرى لنخبة من المفكرين والمهتمين بآليات صناعة القرار داخييل

 على المنهج المؤسسي الييذي يركييزتعتمد النظمة السياسية لتأسيس إطار نظري لهذه الدراسة التي 

 الدوار داخلها، والعلقة المتبادليية فيميياالسياسي من حيث أهدافها وتوزيع على مؤسسات  النظام 

 بينها ،بهدف معرفة مدى التزام النخبة السياسية بالنصوص الدستورية التي تحدد قواعييد صييناعة

 القرار ، وذلك للوقوف على الفجوة الفاصلة بين النظرية والتطبيق، اذ تمارس الكثير من الدول فييي

 العالم الثالث الفعل السياسي داخل مؤسساتها الرسمية بطرق تنافي النصوص الدستورية التي تضبط

 وتغطي هذه الدراسة العملية السياسية في النظام السياسي الفلسييطيني  ميين خلل، هذا الفعل وتنظمه

 التركيز على ثلث مستويات رئيسية ، اذ يهتم المستوى الول  بدراسة بيئة النظام (الداخلية والخارجية

 ) والتي تضم ثقافته السياسية وموقعه الجغرافي وعلقاته القليمية والدولية وارتباطه بعلقة جوار مييع

 اسرائيل كدولة مستعمرة ،  اما المستوى الثاني  فيهتم بدراسة القواعد الساسية الييتي تنظييم الحييياة

 السياسية للدولة ،من خلل التركيز على النصوص القانونية والدستورية التي تحدد علقة المؤسسييات

 الرسمية فيما بينها ، فيما يهتم المستوى  الخير بالعملية السياسية داخل النظام الفلسطيني  ميين خلل

 دراسة  مخرجاتها التي تكون محصلة لتأثير اليدولوجيا الحاكمة ( المصلحة) ودور الحزاب السياسية،

والطار القليمي والدولي .

 لقد ارتبط مفهوم السلطة الفلسطينية لدى المواطن الفلسطيني بدللت سياسية تتمثل في اعتبارها نييواه

 الدولة المستقلة التي تمثل الحلم الفلسطيني منذ عشرات السنين، وإذا كانت هذه الدولة المنتظرة قد مثلت

 مطلبا شعبيا حمله الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه، فان شكلها وطبيعة نظامها السياسي لييم

 يكن بأقل أهمية من ضرورة إقامتها، اذ اعتبر الفلسطينيون أن خصوصية تجربتهم التاريخية وتميزهييا

 عن محيطها العربي ، تقتضي إقامة دولة تتبنى النهج الديمقراطي في إدارة شؤونها الداخلية من خلل

 تبنها نظام الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والتداول السلمي للسييلطة ميين خلل آليييات
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 ديمقراطية تنسجم مع الخصوصية الفلسطينية، ومن هنا فان أهمية دراسة النظام الفلسطيني وإشييكالية

 صناعة القرار فيه تأتي كنتيجة طبيعية لمدى الهتمام الشعبي والرسييمي بهييذا النظييام ومحيياولت

 عصرنته وتقويم مساره، من خلل تشخيص أوجه الخلل في طريقة إدارته للعملية السياسييية، وإيجيياد

 البدائل القانونية لضمان مشاركة شعبية أكثر فاعلية للتأثير على آليات اتخيياذ القييرار، وتفعيييل دور

 المؤسسات الرقابية لتحقيق نظام مؤسساتي سليم تضبطه نصوص دستورية واضييحة، كمييا أن هييذه

 الدراسة تمثل  أحد السهامات الجديدة حول طبيعة هذا النظام وطييرق اتخيياذ القييرار فيييه، وذلييك

 لستكشاف أهم المعوقات التي تواجه إمكانية تحوله الى نظام يقوم على الديمقراطية والنفتاح السياسي،

 ونظرا لهمية هذا الموضوع فقد جاء الهتمام بدراسته باعتباره قضية رأي عام لما له من اثر علييى

 حياة المواطن اليومية، وكمحاولة جادة لستشراف مستقبل هذا النظام ، بالضافة لتوفير تراكم معرفي

 قد يفتح المجال أمام دراسات وأبحاث أخرى في جوانب لم تغطها هذه الدراسة لكنهييا تؤسييس لهييا،

 وبالرغم من أهمية هذه الدراسة إل أنها تواجه مجموعه من الصعوبات الجرائية التي تتمثل بعدم توفر

 مراجع وأبحاث حول آليات اتخاذ القرار داخل النظام الفلسطيني، إلى جانب صعوبة الوصول إلى عينة

 الدراسة بسبب توزعها على مناطق جغرافية تتعرض للعزل والغلق، مما يسبب مضيياعفة للجهييد

والوقت  وذلك للوصول إليها. 

 وعلى ضوء مراجعتنا للدبيات المتعلقة بموضوع فصل السلطات وإشكالية صناعة القرار في النظييام

 الفلسطيني الناشىء يمكننا تقسيمها الى ثلثة أقسام، حيث يغطى بعضها طبيعة النظمة السياسية الحديثة

 وأنماطها، فيما يتعلق بعضها بالنظمة السياسية العربية واليات صناعة القرار فيما يتناول القسم الخير

.2004 وحتى عام 1994بعض جوانب التحول الديمقراطي في فلسطين منذ عام 

   أما الدراسات المتعلقة بطبيعة السياسة الحديثة فهنالك مجموعه منها لنخبة من المفكرين تحاول شرح

 وتبيان العلقة المتبادلة بين المؤسسات الرسمية ومدى التزامها بقواعد العملية السياسية الييتي تنظمهييا
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 مجموعه من النصوص الدستورية والقانونية، حيث أشار غابريل الموند في كتابه (السياسات المقارنة)

 إلى ثلثة أنماط من النظمة السياسية المعاصرة من حيث اعترافها بالتعددية السياسية اذ توجد بعييض

 ) وهي أنظمة فييي الغييالب تعتمييد النمييطmajoritianالنطمة التي تتبنى نمط الغلبية في الحكم (

 ) وتمثل النظمة البرلمانيةmultiparty systemالرئاسي، أما النمط الثاني فيتبنى التعددية السياسية  (

 وأخيرا فان النمط الثالث من النظمة السياسية ما يعتمد نظام الحزب الواحد، والتي يطلق عليها غابريل

 الموند بالنظمة الشمولية، وبرأيه فان آليات صناعة القرار تختلف من نظام الخر، فالنظمة الرئاسية

 )  فيما يكونdecision rulesأو البرلمانية هي أنظمة دستورية تتبنى قواعد محددة لصناعة القرار ( 

 القرار في النظمة الشمولية او السلطوية خاضع لعتبارات النخبة الحاكمة التي ل تلتزم غالبا بالقواعد

 الدستورية، ول يخضع قرارها السياسي في معظم الحيان لية ضوابط قانونية، ويشييترك صيياموئيل

 هانتنجتون في كتابه (النظام السياسي لمجتمعات متغيرة) مع غابريل الموند في سمات النظمة السياسية

 الحديثة، إل انه يقسمها إلى نمطين، يتمثل الول بالنظمة السياسية الحديثة التي تعتمييد علييى البنيياء

 المؤسساتي العتراف بمبدأ المشاركة السياسية في صناعة القرار، فيما يتمثل النمط الثيياني بالنظميية

 التقليدية التي تعتمد أما على نظام الحزب الواحد أو القبيلة والعشيرة أو الطائفة، وهي أنظمة ل تعترف

 بالتعددية السياسية أو تقبل المشاركة الشعبية بالتأثير على قرارها السياسي، ويربط هانتنجتون بين شكل

 النظام السياسي وفاعلية المشاركة السياسية في القرار، ويعتبر أن النظمة التي ل تعترف بالمشيياركة

 الشعبية في العملية السياسية إنما هي أنظمة عاجزة عن استيعاب التطور المتسارع لمجتمعاتها في ظل

 نمو بطيء أو جمود في تطور المؤسسات السياسية التابعة لهذه النظمة، المر الذي يزيد من الفجييوة

 القائمة بين النظام والمواطن، ويعطل دور المؤسسات السياسية ويعزز هيمنة النخبة المتنفذة داخل هذه

النظمة.
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 وقد قدم الكثير من المفكرين ومنهم محمد كامل ليلة ونعمان الخطيب إسهامات مهمة حول مبدأ الفصل

 بين السلطات والعلقة المتبادلة فيما بينها حيث يرى نعمان الخطيب في كتابه (الوسيييط فييي النظييم

 السياسية والقانون الدستوري) أن النظمة السياسية الحديثة التي تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات تنقسم

 إلى أربعة أنماط تشترك جميعها باحترام الضوابط الدستورية والقانونية التي تحدد العلقة بين النظييام

 والمواطن وتضمن مشاركته السياسية من خلل حقه بالتأثير في من خلل العملية السياسية وتشييترك

 النظمة الحديثة كما يراها محمد كامل ليله في كتابه النظم السياسية بالفصل الفقييي بييين السييلطات

 الثلث في ظل الرقابة المتبادلة فيما بينها وتقوم هذه النظمة بمراجعة قوانينها ولوائحها الداخلية فييي

فترات متباعدة تبعا للمتغيرات السياسية والجتماعية بهدف استيعابها ضمن نصوص دستورية جديدة.

 إلى جانب ما سبق من دراسات بحثت في جوانب مهمة من النظمة السياسية المعاصرة تتوفر مجموعه

 أخرى تناولت النظمة السياسية العربية من حيث مصادر شرعيتها السياسية وحقيقييية الفصييل بييين

 السلطات في هذه النظمة وفاعلية المشاركة الشعبية في القرار السياسي فيها فقد تناول علي الدين هلل

 ونيفين مسعد في كتابهم (النظم السياسية العربية) السمات العامة للنظمة السياسية باللوائح والقييوانين

 النظرية التي تنظم آليات اتخاذ لقرار وتحدد علقة المؤسسات السياسية فيما بينها وتتطرق هذه الدراسة

 إلى التي تحكم بموجها هذه الدول وفي بعض الدول الخرى او في حالت أخرى تتحكم النخب المتنفذه

 في طريقة إصدار الدساتير وتعديلها بما يتماشى مع مصلحتها بصفتها الفئة الحاكمة مما يفقد المؤسسيية

 الرسمية القدرة بالتأثير في مداخلتها والخر ل يعترف أصلً بأية تعددية سياسية خارج نطاق الحزب

 الواحد الذي يستمد شرعيته من مفاهيم ثورية نقلها معه من مرحلة التحرر الوطني وأصبحت احد أهييم

 مصادر شرعيته السياسية. أما فيما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني فقد صدرت مجموعة مهمة ميين

 الدراسات التي تناولت سمات النظام الناشىء وآفاقه المستقبلية ومن بين هذه الدراسات ما صدر عيين

 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ( مواطن) التي تتولى عقد مؤتمرات سيينوية حييول آليييات
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 التحول الديمقراطي الفلسطيني إلى جانب بعض البحاث لنخبة موضوعية متخصصيية فييي الشييؤون

 الفلسطينية فقد تناول جميل هلل في كتابة (النظام الفلسطيني بعد اوسييلو) أهييم المعوقييات الذاتييية

 والموضوعية أمام التحول الديمقراطي الفلسطيني وبناء نظام سياسي يعتمد الفصييل بييين السييلطات

 ويعترف بالتعددية السياسية وبالمشاركة الشعبية في صناعة القرار كما تناول سيطرة حركة فتح علييى

 مؤسسات السلطة واثر ذلك على تعزيز هيمنته السلطة التنفيذية على سلطتي التشريع والقضاء ويخلص

 هلل إلى أن هذا النظم قد عزز البنى التقليدية للمجتمع الفلسطيني مما أدى لييبروز نمييط العلقييات

 الزبائنيه وعزز من دورها داخل مؤسسات السلطة ويشترك خالد الزعر مع جميل هلل فييي تفسييير

 سمات النظام الفلسطيني الذي حاول منذ بداية تشكله احتواء المعارضة والحد من دورها إل بما يخييدم

 مصلحة السلطة ويعزز سيطرتها وتناول الزعر في كتابه (النظييام السياسييي الفلسييطيني والتحييول

 الديمقراطي)  اثر الموروث السياسي  وأنماط الثقافة السياسية السائدة على طبيعة وفاعلييية المشيياركة

 الشعبية في آليات اتخاذ القرار ويرى الزعر لن الثقافة الفلسطينية بعد اوسييلو مييا هييي إل امتييداد

للموروث السياسي ما قبل ذلك.

واخيرا فأن هذه الدراسة تنقسم الى ثلث فصول رئيسية ،حيث يتطرق الفصل الول لدراسة  

  الطار النظري والعملية الجرائية، ويتناول أهمية فصل السلطات في النظمة السياسية المعاصييرة،

 واليات اتخاذ القرار في هذه النظمة سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو مختلطة، إلى جييانب دراسيية

 النظام الفلسطيني كنظام استثنائي يمثل جزء مهم من النظمة السياسية العربية المعاصرة التي تتميييز

 ببعض الخصوصيات عن النظمة السياسية الخرى. بالضافة  الى  شرح العملية الجرائية للدراسيية

 من خلل توضيح منهج الدراسة وأدواتها وتعريف مجتمييع الدراسيية والعينيية المبحوثيية ومعييايير

 اختيارها،اما الفصل الثاني فيتناول  العلقة بين السلطات الثلث في النظام الفلسطيني الناشىء، ومدى

 انسجام هذه العلقة مع النصوص القانونية والدستورية التي تضبطها، ويدرس هذا الفصييل السييباب
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 والمؤثرات التي تساعد في تعزيز هيمنة سلطة على أخرى والدوات المستخدمة في إقصاء دورها، مما

 يساعدنا على فهم السمات الساسية للنظام الفلسطيني الناشىء، فيما يختص الفصل الثالث بدراسة آليات

 ،decision rulesصناعة القرار في النظام الفلسطيني من حيث التزامها بما يسمى بقواعد القرار ((

 ودور المؤسسات الرسمية والحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالتأثير على مدخلت العملية

 السياسية، إلى جانب دراسة اثر الموروث السياسي على طبيعة صناعة القرار، وتختتم الدراسة فصولها

 الثلث  بأهم النتائج التي وصلت إليها  من خلل تحليل بيانات الستبانة المستخدمة لهذا لغرض، واهم

 التوصيات التي تقدمها كأحد البدائل عن بعض السياسات المتبعة في النظام الفلسطيني الناشىء كإسهام

حقيقي في تشخيص أوجه الخلل ومحاولة علجها. 
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الفصييل الول

الطــار النظري والعمليــة الجرائيـــة
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تمهيـــــد

 لقد تعاملت هذه الدارسة مع العينة المبحوثة كعينة قصدية ،و مثلت الستبانة التي وزعت عليهييا أحييد

 أدوات الدراسة ،  الى جانب الستمارة التي ضمت مجموعة من السئلة الموجهة الى عينة أخرى من

 أصحاب القرار وذوي الشأن والمهتمين بالنظام السياسي الفلسطيني ، لذا فان هذا الفصل يتنيياول فييي

 قسمه الول شرح العملية الجرائية لهذه الدراسة ، من خلل توضيح معايير اختيار العينة، وطريقيية

 تصميم الستبانة  وتوزيعها واهم المشاكل التي واجهت ذلك، فيما يتناول القسم الثاني ميين خلل هييذا

 الفصل شرح الجوانب النظرية كمقدمة ضرورية لفهم النظام السياسي الفلسطيني واليات صناعة القرار

 في مؤسساته المختلفة، إذ يحاول هذا القسم التطرق الى تعريف النظام السياسي وأنميياطه المختلفييه،

 كالنظام الرئاسي والبرلماني كأقدم نماذج النظمة السياسية الى جانب النظمة المختلطة ونظام الجمعية

الذي  تبنته بعض الدول. 
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العملية الجرائية

 اهتمت الكثير من الدراسات السابقة التي بحثت في  سمات وخصائص النظام الفلسطيني منييذ نشييأته

 وحتى ألن ، بالكثير من معوقات التحول الديمقراطي في هذا النظام، أل أن الدراسات الييتي تنيياولت

 موضوع فصل السلطات وإشكالية صناعة القرار في النظام الفلسطيني كانت محييددة، وبييالرغم ميين

 اعتماد هذه الدراسة على وثائق السلطة الفلسطينية من قرارات سابقة و نشييرات وإصييدارات، أل أن

 بعض الجوانب المهمة في موضوع دراستنا بقيت غامضة على اعتبار أن هذه الدراسة تتجاوز النسييق

 القانوني لتبحث فيما وراء الشكل ، لذا صممت استبانه مغلقة خاصة بغرض فحييص مجموعيية ميين

 المتغيرات التي تؤثر آليات صناعة القرار داخل النظام الفلسطيني الناشئ، ويمتاز هييذا النمييط ميين

 الستبيانات باحتوائه على أربع إجابات فقط، وذلك لسهولة تصيينيف وتبييويب وتحليييل المعلومييات،

 وجاءت أسئلتها واضحة ول  تحتمل الجابة عليها اكثر من وجه واحد للتفسير، وقد ساعد تمتع عينيية

 البحث بقدر كاف من الثقافة السياسية والخبرة الطويلة، ووضوح أسييئلة السييتبانة الحصييول علييى

 معلومات مهمة  وظفت  في تفسير بعض الجوانب التي لم تكن واضحة حول آليات اتخاذ القرار فييي

 النظام الفلسطيني الناشئ، كما أن هذه الستبانة قد احتوت على بعض السئلة الفاحصة، وذلك لتأكيييد

 بعض الجابات أو نفيها، وقد عرضت قبل توزيعها  على بعض المختصين بالدراسات الميدانييية فييي

 جامعة بيرزيت واعتمدت الصيغة النهائية بعد إجراء مجموعة من التعديلت،ومن ثم تم توزيعها علييى

 % من الستبيانات الموزعيية،70أعضاء العينة عن طريق التصال المباشر، حيث تم جمع ما نسبته 

 وبعد أجراء تحليل لبياناتها صممت استمارة، احتوت على مجموعة من السئلة بهدف استيضاح بعض

 القضايا التي بقيت غامضة حيث تم مقابلة نخبة من المختصين واصحاب الشأن من مهنيين وأكاديميين

لستيضاح ذلك.
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معايير اختيار عينة الدراسة

 بما أن هذه الدراسة تتناول مبدأ الفصل بين السلطات وإشكالية صناعه القرار فييي النظييام السياسييي

 ، فان العينة المبحوثة تشمل النخبة الفلسطينية في السييلطتين2004-1994الفلسطيني الناشئ منذ عام 

 التشريعية والتنفيذية ( مجلس الوزراء والمجلس التشريعي)،حيث أن صراع هيياتين السييلطتين علييى

 القرار قد همش دور السلطة القضائية وعطل دورها ،لذا فأن هذه الدراسة تختييص  بييالبحث بأبعيياد

 ومحددات هذا الصراع للوصول الى اوجه الخلل التي تعاني منها العملييية السياسييية داخييل النظييام

 الفلسطيني ، وقد اعتمدت هذه  الدراسة على  جميع أعضاء هاتين السلطتين بالضافة إلى كل من شغل

 منصب سابق في السلطة التنفيذية،  و شملت هذه العينه ايضا على أعضاء في قيادة حركة فتح ومنظمة

 التحرير تولوا مناصب تنفيذية سابقة، وقد بلغ عدد هذه العينه مائة وخمسة عشر عضوا تناوبوا علييى

 عضوية السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخلل مراجعة هذه السماء أسقط ثمانية منها بسبب الوفاة أو

 العتقال لدى سلطات الحتلل السرائيلي، وقد تعاملت الدراسة مع أعضاء النخبة الفلسطينية كعينييه

 قصدية، وذلك لمحدودية عددها وامكانية الوصول الى معظمها، اما بالنسبة للعينه التي أجييرى معهييا

 مقابلت لتوضيح بعض القضايا والتي لم توضحها بيانات الستبانة، فقد تييم اختيارهييا بنيياءا علييى

 مجموعه من المعايير ، أهمها الحيادية العلمية والقدرة المهنية والهتمام بالنظام السياسي  الفلسطيني ،

 الى جانب بعض أعضاء النخبة الفلسطينية المهنيين والذين سبق لهم الشتراك في عضييوية السييلطة

 التنفيذية، وأخرين ما زالوا يشغلون وظائف تشريعية،  وقد واجهت الباحث أثناء أعداد  هذه الدراسيية

 مجموعه من الصعوبات تتمثل بصعوبة الوصول إلى جميع أفراد العينيية ، أمييا بسييبب إجييراءات

 الحتلل المتمثلة بإغلق المناطق الفلسطينية ومنع بعض أعضاء هذه العينه من الوصول إلى مدينيية

 رام ال، واما لعدم جديه بعض العضاء الذين تغيبوا بشكل مستمر عن جلسات المجلس التشريعي، أو
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 عدم جديه البعض بتعبئة الستبيانات لعتبارات خاصة، وبالرغم من  ذلك جمعت هذه الدراسة معظييم

الستبيانات التي وزعت على العينه.

المداخل الرئيسية  لدراسة صناعة القرار السياسي

 اعتبرت الكثير من الدراسات التي بحثت في آليات  اتخاذ القرار السياسي داخييل النظميية السياسييية

 المعاصرة أن هذا  القرار هو محصلة لنشاط  الدولة ومؤسساتها السياسية، وهي نظرية عرفها الكييثير

 من علماء السياسة بالنظرية التقليدية التي ربطت القرار بالسلطة والدولة، ويتعلق المر في هذا الشييأن

 بالدولة الستبدادية في عهد الملكية المطلقة، إذ كان السلطان أو الملك يصدر قراراته بالسييتناد إلييى

 أهوائه الشخصية دون الخذ بعين العتبار مصلحة الرعية ورغباتها،  أل أن النقليية النوعييية الييتي

 شهدتها النظمة السياسية المعاصرة قد أفرزت اتجاهين في صناعه القرار،  حيث يرى التجيياه الول

 أن  بروز قوى فاعلة ومؤثرة على المستوى الشعبي قد ادى الى  تقاسيم صيناعة القيرار بيدرجات

 متفاوتة مع السلطة  ، و تجاوزت المشهد القانوني الذي يرسمه الفقهاء لصناعة القرار داخل النظميية

 السياسية المعاصرة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو مختلطة، وفي هذه الحالة فان الدولة تسييتجيب

 في الغالب لتأثير هذه القوى وتأخذ توجهاتها بعين العتبار ، وقد برز هذا التجاه مع بدايات عصييرنة

 النظمة السياسية الوربية وما رافق ذلك من بروز لظاهرة الحزبية منذ نهايات القرن الثييامن عشيير

  ، أذ1وبدايات القرن التاسع عشر، وتنامي دور عدد من الفعاليات الجتماعية والسياسية والقتصييادية

 أصبحت هذه القوى التي نظمت نفسها في أحزاب سياسية ومنظمات مدنية شريك للدولة فييي صييناعة

 القرار،  أما التجاه الثاني، فيبرز بشكل واضح في دول تبتنى نظام الحزب الواحد، أو الحكم الفييردي

 حيث تصبح مؤسسات الدولة في هذه الحالة مجرد هياكل تنظيمية بعيده عيين التييأثير  فييي العملييية

 السياسية، إذ يتخذ القرار بعيدا عنها، ويحدد دورها فقط بإضفاء السمة القانونية على هذا القرار ، كمييا

103. ص 1997" واشنطن ، مركز الدراسات العربي – الردني، 1 السليمي، منف: صناعة القرار في النظام السياسي المريكي. ط1
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 حصل سابقا في  الدول الشيوعية، التي اعتمدت على  حزب سياسي واحد يختزل مؤسسييات الدوليية

ويوجهها، ولفهم آليات صناعة القرار استخدم علماء الساسة ثلث مداخل رئيسية وهي :

.لُ: مدخل المنهج الوظيفياو

 يعتبر العلماء أن هذا المنهج من أهم المناهج الحديثة التي لم تغفل السييهامات التقليدييية فييي الفكيير

 السياسي ، وينطلق من مبدأ فصل السلطات الذي يستند إلى نظرية مونتسيكو، ويرى هذا المنهييج  أن

 تنامي البيروقراطية في النظمة السياسية المعاصرة قد اثر على طريقة توزيع الوظائف على السلطات

 الثلث، وأدى إلى تراجع السلطة التشريعية، ويرى ميركون أن هذا المنهج يعتمد على ما اسماه بالليية

 ) ، والمقصود بها جماعات الضغط التي تمارس تأثيرها على الدولة من اجلpolitic machineالسياسية (

 مصالح أفرادها الخاصة، وغالبا ما تكون طريقة عمل هذه المؤسسات غير مشروعه، أل أنها تسود في

 أنظمة دستورية، ويرى ميرون أن مثل هذا النمط من العلقات الغير مشروعة يسود الوليات المتحدة

 التي تعتبر أحد أهم النظمة الرئاسية في العالم، وقد شهد المنهج الوظيفي  إسهامات جديده ميين قبييل

 الكثير من علماء السياسة الذين استندوا على نظرية ميركون ،إل أنها تقاطعت جميعها بالتركيز علييى

2دور الجماعات الغير قانونية والتي تمارس تأثير كبير على مجريات العملية السياسية داخل أنظمتها.

ثانيا: العملية السياسية أو العلبة السوداء

 يقترح العالم المريكي دافيد ايستون مفهوم العلبة السوداء لشرح العملييية السياسييية داخييل النظميية

 السياسية ،ويميز ايستون بين  النسق السياسي و القانون الدستوري، حيث يعتييبر أن اعتميياد المنهييج

 القانوني في دراسة العملية السياسية داخل النظمة المعاصرة ينحصر في نطاق دراسة البعاد الشكلية

 والهيكلية للدولة والسلطات الثلث وتوزيع الدوار والوظائف فيما بينها، إما النسق السياسي فأنه يهدف

 الى دراسة ما وراء الشكل بما في ذلك القيم التي تضفي  صفة الشرعية على القوة السياسية، فتحولهييا

107- 106  المصدر السابق ، ص 2
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 إلى سلطة شرعية، وينتج عن ذلك قبول الجماعة بالقرارات الصادرة عن هذه السلطة، ويرى أن ميين

النظام السياسي هو تحويل المدخلت ( يتلقاها) inputأهم وظائف  التي   والتي تعني مجموعة المطالب 

 )، وهو ما يصدر عن النظام من ردود أفعال بقوم بها لمواجهييةoutputالنظام السياسي إلى مخرجات (

 المطالب والتأيدات التي يمكن أن تتحول مرة أخرى إلى مطالب جديده قد تكون تعميق لمطالب سييابقة

  .3أو احتجاجات على قرارات  ، ويطلق على هذه العملية بالتأثر العكسي 

ثالثا :   مفهوم  القدرة لغابريل ألموند.  

 تعتبر نظرية غابريل الموند من أهم النظريات التي تناولت شرح وتفصيل العملييية السياسييية داخييل

 النظمة السياسية المعاصرة، وبالرغم من اعتماده على  نظرية دافيد أستون  التي تييرى ان  وظيفيية

 النظام الساسية تتمثل بتحويل المدخلت إلى مخرجات ضمن عملية تفاعل واستجابة متبادليية أطلييق

 عليها العملية السياسية، أل انه يضيف بعدا تحليليا جديدا يسميه مفهوم القدرة، الذي يمكن ميين خللييه

 تقيم أداء النظام اليات اتخاذ القرار السياسي فيه، ويرى أن مفهوم قدرة النظام يقوم على ست محيياور

رئيسية:

 القدرة الستخراجية: وهي قدرة النظام على التعامل مع الموارد المادية والبشرية المحيطة بييه.1

والمتاحة له على المستويين المحلي والدولي، سواء كانت موارد اقتصادية أو اجتماعية.

القدرة التنظيمية: وهي ما يتعلق بالقدرة على ضبط النشاط النساني والسلوك الجتماعي..2

 القدرة التوزيعية: ويقصد بها القدرة على توزيع الموارد الوطنية والدولية على المجتمع بطريقة.3

ترضيه، وتمنع بروز قوى سياسية أو اجتماعية تشعر  بالغبن.

114-112 المصدر السابق، ص 3
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 القدرة الرمزية: ويقصد بها قدرة النظام على إيجاد رموز معنوية يستطيع من خللهييا تعييبئة.4

 الرأي العام وتعميق الطاعة واللتزام بقرارات الدولة وخاصة في فتره الزمات التي يمر بهييا

النظام ، كحالة الحرب مثل.

 القدرة  التكيفية: وهي قدرة النظام على الستجابة للمدخلت المستجدة الناتجة عن سياسييات أو.5

 قرارات سابقة ،ويمكن تحليل هذه المدخلت من ثلث جييوانب وهييي حجمهييا ومضييمونها

ومصدرها (داخلي أو خارجي).

 القدرة على التفاعل مع المحيط الدولي واستجابة النظام السياسي للمتغيرات الييتي تنشييأ فييي.6

 محيطه الخارجي ،أو ما يسمي بيئة النظام الخارجية، باعتبار أن النظام السياسي متصل بعلقة

  ، ويرى غابريل الموند أن النظام الناجح هو الذي يستطيع توظيف4تأثير وتأثر متبادلة ودائمة 

 هذه العناصر في إدارة العملية السياسية ، وان أي نظام يمتلك هذه القدرات سيكون قادرا على

ممارسة وظائفه السياسية بنجاح.

117-113 المصدر السابق, ص 4
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الفصل بين السلطات في النظمة السياسية المعاصرة

 لقد شهدت أوروبا في نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر حالة ميين الجييدل بييين

 مجموعة من التجاهات السياسية المتناقضة، خاصة بين دعاة الحكم المطلق الذي يعطييي الحيياكم أو

 الملك سلطة تنفيذية مطلقة على رعيته باعتباره الحاكم بأمر ال، وبين من دعوا إلى ضييبط السييلوك

 البشري ضمن مجموعة من النصوص السياسية التي تحدد علقة الحيياكم بالرعييية ، فقييد ظهييرت

 مجموعه من الكتابات لنخبة من الفلسفة والعلماء الذي تبنوا ثورة فكرية ضد طبيعة النظمة السياسية

 السائدة، ونقضوا الكتابات السابقة التي دافعت عن الحكم المطلق ونظرت له، حيث مثلييت النظريييات

 الجديدة التي نادى بها هؤلء الفلسفة من أمثال لوك وروسو ومونتسكيو البداية الحقيقية لمييا اصييبح

 يعرف بالعصر الدستوري،  وتعتبر نظرية الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو التي تدعو إلى ضرورة العمل

 بين السلطات الثلث الساس الفلسفي لهذا العصر الذي أخذت به أوروبا وتبنيته أنظمتهييا  السياسييية

 ،1748المختلفة ،  وقد دافع مونتسكيو عن نظريته الجديدة في كتابه روح القوانين الذي أصدره عييام 

  ، وتحدد نمط العلقيية5واعتبرها الطار النظري الذي سيحدد طبيعة النظمة السياسية السائدة آنذاك 

 القائمة بين الحاكم والرعية وتمنع تفرد هيئة سياسية أو شخص معين بالسلطة،وذلك من خلل تقيد عمل

 السلطة الحاكمة بمجموعة من النصوص الدستورية والقانونية التي تضمن توزيع وظائف الدولة العليييا

 على ثلث سلطات ( تشريعية  وتنفيذية ، وقضائية)، بهدف الحد من استبداد السلطة السياسية من خلل

 إقامة فصل مرن ومتوازن بين عمل هذه السلطات مع حفظ الرقابيية المتبادليية فيمييا بينهييا، ويييرى

 مونتسيكيو أن من حق الشعوب اختيار  ممثليهم لينوبوا عنهم بسن القوانين والتشييريعات ، وهييو مييا

  ، وذلك لضمان مشاركة المواطن في النظام السياسي ميين6اصطلح على تسميته بالديمقراطية النيابية 

 خلل المشاركة في انتخاب ممثليه في السلطة التشريعية، ويختلف شكل هذه السلطة من نظييام لخيير

485. ص 1999 ليله، محمد كامل:  النظم السياسية . بيروت، دار النهضة، 5
6 Batadat,leon: Political Ideologies. Prentic. Hall, Inc. N.J . 1979.p55
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 ويرتبط هذا الختلف بالظروف التاريخية لنشأة النظام السياسي وظروف تشييكله، إذ تبنييي بعييض

 ، حيث يتشكل هذا المجلس في الغالب )system unicameralالنظمة العمل بنظام المجلس الواحد (

 systemمن ممثلين عن الشعب بطريقة النتخاب المباشر وتتبني أنظمة أخييرى نظييام المجلسييين (

bicameralو تناط السلطة التشريعية أليهما معا  ، ويرتبط هذا الشكل ميين العمييل التشييريعي ،(    

 1787بالظروف التاريخية لهذه الدول، حيث تبنت الوليات المتحدة العمل بنظام المجلسين منذ عييام 

 كنوع من التوافق بين المنادين بمبدأ  سيادة الرادة الشعبية من خلل مجلس منتخب ،  وبييين دعيياة

 النفصال الذين رفضوا هيمنة الوليات الكبيرة على ولياتهم الصغيرة ، وإذا كانت الوليات المتحييدة

 أحد النماذج الرئاسية التي تبنت العمل بنظام المجلسين ، فان بريطانيا والتي تتبني النظييام البرلميياني

 تتكون سلطتها التشريعية من مجلسين ايضا ، أحدهما يمثل القوى الجتماعية والسياسييية الصيياعدة ،

 ومجلس يمثل الطبقة الرستقراطية و يعين من قبل الملك ، ويرى البعض أن نظام المجلسين يهدف إلى

 تنويع التمثيل السياسي والشعبي في الدولة لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين، كما أن مرور مشاريع

 القوانين في المجلسين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والطمئنان على استجابتها لمتطلبييات

  ، أما أنصار العمل بنظام المجلس الواحد، فيرون7الحياة العامة في المجتمع ويحقق الستقرار القانوني 

 أن ازدواجية العمل البرلماني تؤدي إلى خلق أرستقراطيات جديده تتصف عادةً بالجمود والمحافظيية،

 فالمجلسان أما أن يتماثل بنائيا ووظيفيا بحيث ل يكون مبرر لوجود أحدهما، وأما أن يختلفا من حيييث

  ويخلق إشكالية جديده في علقيية طرفييي السييلطة8البناء والوظيفة مما قد يتسبب في تصادم بينهما 

التشريعية .

 لقد عملت الكثير من الدول الوروبية بعد الثورة الفكرية التي خاضها مجموعه ميين الفلسييفة ضييد

 السلطان المطلق الذي كان سائد في تلك الحقبة، على عصرنة أنظمتها السياسية من خلل عملية متعددة

347. ص 1993 الخطيب ، نعمان. الوسيط في النظم السياسية. عمان ، دار الثقافة، 7
13، ص 2001 عزيز، كايد: السلطة التشريعية بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين، را مال الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 8
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 الجوانب تفترض تغيرات في كافة جوانب الحياة العامة ، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من اجل ضييبط

 النشاط النساني وتحويل ولء الفرد للمجتمع من خلل إحلل المواطنيية محييل التقسيييمات العرقييية

 والمذهبية، وأصبحت هذه المجتمعات منذ ذلك الحين مجتمعات يتمتع مواطنوها بشخصييية متحركيية

 ، و قد عرف الفقه الدسييتوري9تتكيف مع المتغيرات التي تحدث في بيئة النظام  الداخلية والخارجية 

 أربعة أشكال للنظمة السياسية  المعاصرة على خلفية تبنيها لمبدأ الفصل بين السلطات ، وهي النظمة

 البرلمانية التي تجد بالنظام البريطاني أوضح نماذجها وأقدمها، والنظام الرئاسيي  اليتي عمليت بيه

 الوليات المتحدة المريكية بموجب دستورها الول الصادر في نهاية القرن الثامن عشر، إلى جييانب

 النظمة المختلطة كما هو الحال في النظام الفرنسي وأخيرا نظام الجمعية والتي تبنته سويسرا وبعض

الدول الخرى.

صناعة القرار في النظمة البرلمانية

 كانت إنجلترا أول الدول التي تبنت النظام البرلماني الذي يتميز بفصل مرن ومتوازن بين السييلطات،

 حيث تمنح  قواعد النظام البرلماني  السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائل متقابلة لتبادل الضغط بييين

 المؤسسات الدستورية، وتحفظ الرقابة المتبادلة والتعاون الدستوري الذي  تنظميه المعيايير القانونيية

 الواضحة، وتتكون السلطة  التنفيذية في هذا النظام من رئيس الدولة أو الملك ورئيس الحكومة أو مييا

 يسمى في بعض النظمة بالوزير الول الذي يعهد إليه بتشكيل الحكومة  ،والذي تتركز بيده السييلطة

 التنفيذية  ، في ظل صلحيات رمزية لرئيس الدولة أو الملك انطلقا من القول النكليزي الشائع   ،أن

  ، وعليه فان الحكم يجب أن يكون بيد شخص عرضة للمسييألة والمحاسييبة10الملك  يملك ول يحكم، 

 ،وتقتصر صلحيات الرئيس في هذا النظام على تعيين الوزير الول من الغلبية البرلمانييية، وحييق

 إصدار عفو عام، وحل البرلمان حلً رئاسياً، أما  الوزير الول أو رئيس الحكومة فأنه يمارس السلطة
45. ص 1993 هانتنجبون، صاموئيل: النظمة السياسية لمجتمعات متغيرة . ترجمة ( سمير فلوعبود )، بيروت ، دار الساق ، 9
.155 هانتخبون ،المصدر السابق ،ص10

365لخطيب ، مصدر سابق  ، ص 10
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 نيابة عن الرئيس بموجب ثقة البرلمان الذي يمتلك الوسائل القانونييية فييي مراقبيية عمييل الحكوميية

 ومحاسبتها، من خلل مراجعته للتقارير الدورية التي تقدمها له  حييول عملهييا، وتمتلييك  السييلطة

 التشريعية في هذا النمط من النظمة السياسية  أدوات رقابية تزيد من فاعليتها فييي ضييبط السييلطة

 التنفيذية، إذ يحق  لها استجواب الحكومة ومسائلتها ، باعتبارها مسؤولة مسؤولية فردية أو تضييامنية

 امامها، ويعتبر مناقشة البيان الوزاري الول للحكومة الذي تمنح بموجبه الثقة، شكل من أشكال الرقابة

 المسبقة على سياستها، كما أن  معظم اللوائح والنصوص  الدستورية قد أعطت الحق للسلطة التشريعية

 بتوجيه السئلة للحكومة أو أحد وزرائها بهدف شرح حقيقة موقف معين يثير اللبييس والغمييوض أو

 موقف اتخذته الحكومة  أو أحد وزرائها، ويعد الستجواب أحد  الدوات الرقابية التي تمتلكها السييلطة

 التشريعية، ويعتبر  اللجوء إلى هذه الوسيلة مرحلة متقدمة من ناحية الجراءات الرقابية، ويتم اللجييوء

 إليها في حالة تأكد البرلمان ثبوت تجاوزات أو انحراف معين في أداء الحكوميية، ويمكيين أن يكييون

  ، ومن بين الدوات الرقابية التي تمتلكها السلطة التشييريعية11الستجواب مقدمه لسحب الثقة بالحكومة

 أيضا، حق  دعوة الحكومة إلى جلسات الستماع لشرح سياستها حول قضية معينة إلى جانب حقها في

 تشكيل لجان تحقيق حول قضايا تتعلق بأدائها   ، وبالرغم من أهمية هذه الدوات، إل أن حييق هييذه

 السلطة  بحجب الثقة يعتبر من أهم أدوات  المسائلة، التي تضع حد لعمر الحكوميية وتنهييي سييلطتها

 التنفيذية. في مقابل ذلك تضمن بعض النصوص في الكثير من النظمة السياسية البرلمانية دور للسلطة

 التنفيذية من الناحية التشريعية ، إذ يجوز لها مشاركة البرلمان في سن التشريعات ميين خلل التقييدم

 بمشاريع قوانين قرارات، وإصدارها بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان  ، كما يحق للسلطة التنفيذية

 بناءا على نصوص دستورية تستثرك فيها معظم دساتير النظمة البرلمانية بحييل البرلمييان والييدعوة

لجراء انتخابات مبكرة.

.132 ، ص 2002 مجدلني، احمد. المجلس التشريعي الفلسطيني، منتدى ابحاث السياسات الجتماعية والقتصادية، رام ا ، 11
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النظمة الرئاسية

     تتبنى بعض النظمة السياسية المعاصرة النظام الرئاسي الذي تتركز فيه السييلطة التنفيذييية بيييد

  ،فإلى جانب رئاسته للدولة،  يرأس الحكومة ويدير جلساتها،و تعتبر هذه الحكومة مسؤولة12الرئيس  

 أمامه، حيث أنها ل تخضع لرقابة السلطة التشريعية، أو تعمل بموجب ثقة البرلمان ، و يمتاز النظييام

 الرئاسي بفصل حاد بين السلطات الثلث،  ول يجوز الجمييع بييين عضييوية السييلطتين التشييريعية

 والتنفيذية، وفي مقابل ذلك تتمتع السلطة التشريعية بذات القدر من الستقللية النسبية التي تتمتع بهييا

 السلطة التنفيذية، إذ ل يحق للرئيس دعوة البرلمان للنعقاد في الظروف العادية وحله أو التدخل فييي

 انتخاب أعضاء لجانه، ويمكننا اعتبار النظام السياسي المريكي كنموذج أساسي للنظمة الرئاسية منذ

  وحتى الن ، حيث ل يخضع الرئيس12 1776نشأته بشكله الدستوري الحالي منذ إقرار دستور عام  

 المريكي إلى استجواب أو سحب الثقة من الكونغرس المريكي ، أل أن حصول حزب الرئيس علييى

 أغلبية برلمانية تمكنه من ممارسة تأثير واضح في الكونغرس من خلل توجيه نواب حزبه نحو تقييديم

 مشاريع معينه يراها ضرورية لعمل حكومته،  ليصبح بصورة تدريجية محرك الكييونغرس ، وذلييك

 بفضل تطور العرف على حساب الحكام الدستورية، فقد جرت العادة أن يقدم  الرئيس تقريرا سيينويا

 ، كما أن الرئيس يتمتع بحق الفيتو على بعض القوانين ، وفي هذه13لمجلس النواب والشيوخ مجتمعين 

 الحالة يعاد القانون إلى الكونغرس للتصويت عليه بأغلبية ثلثي  الصوات ،  وفي مقابل ذلييك يحييق

 للبرلمان المريكي حق التهام  الجنائي للرئيس ومعاونيه ، حيث يستطيع الكييونغرس تييوجيه اتهييام

 جنائي له  أو لحد  مساعديه  بالخيانة أو الرشوة ، ويؤدي هذا التهام في حال ثبييوته للعييزل ميين

المنصب.

365 الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية. مصدر سبق ذكره ، ص 12
20 السليمي، ص 12
161، ص 1974 حوريو، اندريه. القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الهلية للنشر، بيروت، 13
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النظمة السياسية  المختلطة

 إلى جانب النظمة السياسية السابقة، عرف القانون الدستوري نمط جديد من الحكم يعتبر مزيجا بييين

 ، إذ تميز الدسييتور1958النظمة الرئاسية والبرلمانية، حيث لجأت فرنسا للعمل بهذا النظام بعد عام 

 الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة والرابعة بهيمنة البرلمان على السلطة التنفيذية، حيث اصبح رئيس

  محدود التأثير في صنع  سياسة الدولة، وكانت1946 ودستور 1875الجمهورية بموجب دستور عام 

 الجبهة الوطنية ومجلس الجمهورية يقومان بانتخاب الرئيس ويتوليييان محاسييبته، إل أن التعييديلت

 ،1958الدستورية التي شهدتها فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة والستفتاء الشعبي على دستور عام 

 قد أعطت الرئيس سلطات قوية بهدف خلق نظام  قوي ومستقر، و قد تعززت هذه الصييلحيات بعييد

 ، و القاضي بانتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وليس من قبل هيئة1962التعديل الدستوري عام 

 ناخبة، وتتمثل صلحيات الرئيس بتعين رئيس للوزراء  والتسمية للوظائف المدنية والعسكرية العليييا،

 وإبرام معاهدات خارجية، واعتماد السفراء في الخارج، وإصدار المر بتنفيذ القييانون الصييادر عيين

 البرلمان في اجل ل يتجاوز الخمسة عشر يوما من وصوله للحكومة، ويعتبر الرئيس الفرنسي القييائد

 العلى للجيش والقوات المسلحة، وتتضاعف سلطة الرئيس الدارية والسياسية والتشريعية فييي حاليية

 الستثناء، حيث تنفي السلطة الرقابية عليه، ويحدد القانون الفرنسي حالة الطييوارئ بمجموعيية ميين

  . أما صلحيات رئيس الوزراء، فتتمثل باختيار أعضيياء13المحددات الساسية ويضبط مدتها الزمنية 

 حكومته بالتشاور مع الرئيس، ويقوم بتنفيذ قرارات رئيس الدولة، ويعتبر الكييثيرين ميين الفقهيياء أن

 ، قد قوى من صلحيات ونفوذ الرئيس على حساب رئيس الوزراء، الييذي اصييبح1958دستور عام 

حلقة الوصل بين الرئيس والجمعية الوطنية.

380 الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية. مصدر سابق ، ص 13
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  .النظمة السياسية العربية

 وفي ظل تبني الكثير من الدول  عملية عصرنه واضحة ومستمرة لنظمتها السياسية، عجييزت فييي

 المقابل الدول العربية في استيعاب هذه العملية والستفادة من التجربة ، فبالرغم من تبني هييذه الييدول

 لمبدأ الفصل بين السلطات من الناحية النظرية فان السلطة ما زالت حكرا بيد النخب السياسية الحاكمة،

 وهي ذات النخب التي وصلت إلى السلطة أما عن طريق انقلبات عسكرية أو نتيجة مواقعها السييابقة

 في مرحلة التحرر الوطني بصفتها النخب التي قادت هذه المرحلة ، وأصبحت تعرف فيما بعد بأحزاب

 التحرير ، التي عمدت إلى إقصاء دور الحزاب الخرى ومؤسسات المجتمع المدني ومنعت أي عمل

 سياسي على مستوى الدولة أو دون ذلك أل ضمن إشراف الحزب وتوجيهه وبما يتمشى مع مصييلحته

 السياسية، و بما يضمن تعزيز سيطرته على السلطات الثلث ( التشييريعية والتنفيذييية والقضييائية)،

  ، ويبييدو أن معظييم النظميية14ليصبح الحزب ممثلً بهيئاته العليا مصدرا أساسيا للسلطات  العامة 

 السياسية العربية تشترك فيما بينها بطبيعتها السياسية والقائمة على تفييرد النخييب الحاكميية بييالقرار

 السياسي وإقصاء دور المؤسسات الرسمية ومنع المشاركة السياسية في هذه العملية من خلل القيييود

التي تفرضها على إنشاء أحزاب جديده.

 و يبدو من الصعب تميز النظمة السياسية العربية ضمن معيار الفصل بين السلطات، حيث أن الكييثير

 منها ورغم تبنيها من الناحية الشكلية لنظمة برلمانية،  فأن السلطة التنفيذية تتركز بيد الرئيس،  وتلجأ

 هذه النظمة لتبني نصوص دستورية تنظم العلقة بين السلطات وتضبط  آليات اتخاذ القرار،  إل أنها

 تفرغها من مضمونها ، وذلك بانفراد النخبة في السيطرة على العملية السياسية والتحكييم بإدارتهييا ،

 ويمكن تميز هذه النظمة من حيث خبرتها الدستورية إلى ثلث مجموعات يتمثل أولها بدول ما زالت

 بدون دستور ينظم العلقة بين السلطات ويضبط العلقة بين أطراف العملية السياسية ، مثل ليبيا الييتي

400 الخطيب، نعمان. التعددية السياسية ص 14
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 ، أمييا1997اصبحت أخر دولة عربية تفتقد  إلى دستور  بعد تبني السودان النظام الدسييتوري عييام 

 المجموعة الثانية فتتمثل بدول تعاني من ازدواجية دستورية، أي أنها تعرف إلى جانب دستورها وثائق

 تنازع الدستور قوته القانونية وتسمو عليه احيانا، كما هو الحال في لبنان الذي يعتبر الميثاق الييوطني

  تعتبر الميثيياق1989المرجع الساسي لتوزيع الصلحيات السياسية، كما أن الجزائر ظلت حتى عام 

 الوطني المرجع الساسي لبناء المجتمع الجييزائري فييي كافيية المجييالت السياسييية والقتصييادية

  ، وبالرغم من النصوص الدستورية التي تتبناها الدول العربية، أل أن القرار السياسييي15والجتماعية 

 يتركز بيد الرئيس أو الحزب الواحد ، حيث يحتكر هذا الحزب العمييل السياسييي والداري، ويبسييط

 سلطته على أي نشاط عام يهدف للتأثير في الحياة السياسية للمجتمع، ويكييون الييولء هييو المعيييار

 الساسي في توزيع الوظائف العليا في الدولة، وينعكس المفهوم الشمولي لنظام الحزب الواحييد علييى

 واقع الحياة السياسية ووسائل ممارستها، بحيث ل يسمح بإطلق الحريات العاميية وحرييية الييرأي أو

  إلى جييانب ذلييك فييان16تشكيل أحزاب قد  تمثل  منافسة حقيقية له أو خطر على مستقبله السياسي، 

 القرار في النظمة غير الديمقراطية يتخذ داخل أطر ضيقة تتكون من الرئيس وبعض المقربين، حيث

 يحل القائد أو الرئيس محل المؤسسة ويكون للقرار طابعه الشخصاني، ويعتمد هذا  الزعيم في الغالب

 على شبكة مغلقه من المقربين حوله ، مما  يعزز الولءات الشخصييية ويييؤدي إلييى تعطيييل دور

المؤسسات الرسمية والحد من فاعليتها .

.الحالة الستثنائية للنظام الفلسطيني

136. ص 2000 هلل، علي الدين ونيفين مسعد : النظم السياسية العربية بيروت، مركز الدراسات الوحده العربية، 15
112 كارتر، جرندولين. نظم الحكم السياسية في القرن العشرين، دار الكرنك، القاهره.  ص 16
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 إذا  كانت النظمة السياسية العربية لها من الخصوصية ما يجعلها تختلف من حيث الشكل  والمضمون

 عن طبيعة النظمة الليبرالية المعاصرة، ويجعلها تشترك في الكثير من سمات وخصائص دول الجنوب

  ، فان التجربة الفلسطينية قد مثلت حالة استثنائية في التجربة العربية بشكل عام، أوجييدت نمييوذج17

 جديد تتقاطع سماته وخصائصه في بعض جوانبها مع خصييائص النظميية الليبرالييية، كالنتخابييات

 المباشرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يشترك في الكثير من خصائصه مييع النظميية العربييية

 الخرى ، كسيطرة الحزب الواحد، وتركيز القرار في يد النخبة المتنفذه ، وتغيييب دور المؤسسييات

 الرسمية ، واختزال مؤسسات النظام السياسي في هيئات الحزب الواحد، إلى جانب ذلك فهنالييك ميين

 السمات والخصائص ما يجعل التجربة الفلسطينية نموذجا فريدا علييى مسييتوى النظميية السياسييية

 المعاصرة ، سواء كانت في دول الشمال أو الجنوب، ومن أهمها نشأة هييذا النظييام تحييت ظييروف

 الحتلل الذي ما زال يقوم بدور مؤثر في  مدخلت العملية السياسية فيه، إلى جييانب تييأثير الييدور

 القليمي والدولي على البنية السياسية والتنظيمية للنظام الفلسطيني باعتباره أحييد الترتيبييات الدولييية

 الجديدة في منطقة الشرق التوسط ،  لرتباطه المباشر بحاضر ومستقبل المنطقة، لما له من تأثير كبير

 على المن القليمي والدولي، وإذا كانت النظمة السياسية العربيية تيواجه أزمية حيول شيرعيتها

 السياسية، فان النظام الفلسطيني قد واجه منذ نشأته أزمة هيمنة بعد إعلن معظم الفصائل والحييزاب

 الفلسطينية رفضها المبدئي للسلطة باعتبارها أحد  إفرازات أوسلو،  ومقيدة بالعديد ميين السييتحقاقات

 السياسية اتجاه إسرائيل، وقد رفضت هذه الفصائل دخول السلطة أو العتراف بها ، وتبنييت خطيياب

 سياسي يقوم على اعتبار المرحلة التي أعقبت أوسلو  كامتداد لمرحلة التحييرر الييوطني، واعتييبرت

 التفاقات السياسية الموقعة مع السرائيليين بدائل مشوهه للخيار الوطني، وبذلك أعلنت هذه الفصييائل

 نفسها بديلً للسلطة، وأنها تسعى لنهاء النظام الناشئ بموجب أوسلو أو إضعافه وإقامة نظييام بييديل،

ًا بعد انهيار التحاد السوفياتي لشتراكها ببعض الخصائص المشتركة17   اطلق هذا لمصطلح على دول العالم الثالث والدول الشتراكية المستقله حديث

كالتبعية ومحدودية الموارد، وغيرها من السمات المشتركة
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 وفي محاولة منها لتعزيز شرعيتها السياسية والجماهيرية لجأت السلطة الفلسييطينية والييتي اعتييبرت

 التجربة بمثابة مشروع وطني يمثل النواة الحقيقية للدولة، إلى الدعوة لجراء انتخابات عامه، ورغييم

 الدعوات المتكررة لقوى المعارضة الوطنية والسلمية لمقاطعة النتخابات، أل أنهييا شييهدت إقبييال

 %، المر الذي اعتبرته السلطة  استفتاء على شرعيتها، وبسبب تغييب قوى80جماهيري تجاوز نسبته 

 المعارضة لنفسها عن هذه العملية، فقد بدت وكأن النتخابات قد جرت بين أعضاء ومناصري الحزب

 الواحد، وعلى الرغم من محاولة الرئيس الفلسطيني تمثيل القوى الصغيرة والتي تعتبرها حركيية فتييح

 شريكة في السلطة، أل أن النتائج الرسمية للنتخابات لم تفرز  أل مرشح واحد من  منظمة فدا المنشقة

  ، فيما حصلت فتح على الغلبية الساحقة، إذ فازت بثميياني18عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

  ، وقييد19وستون مقعدا من اصل مقاعد المجلس الثمان والثمانون، فيما فاز تسعة عشر مرشح مستقل 

 كان من أهم الثار  المترتبة عن نتائج  هذه النتخابات خلق  نظام سياسي يقوم على حكييم الحييزب

 الواحد، الذي احتكر العملية السياسية واختزلها في مؤسساته التنظيمية، حيث كان القييرار يتخييذ فييي

 الكثير من الحيان من قبل النخبة المتنفذه في حركة فتح ويطرح على مؤسسات السلطة التي تسيييطر

 عليها الحركة، لضفاء الصفة القانونية والدستورية عليها، كما أن العلقة بيين السيلطتين التشيريعية

 والتنفيذية في النظام الناشئ وعلى الرغم من سيطرة ذات الحركة عليهما، لم تكن في الغييالب علقيية

 تكاملية قائمة على الشراكه في صناعة القرار، إذ حاولت النخبة المتنفذه أو ما يسمى بالقيادة التاريخية

 بالستئثار   بالقرار وإقصاء دور المؤسسات الرسمية وخاصة المجلس التشريعي، الذي فشل بإرسيياء

 قواعد قانونية تضبط هذه العلقة وتنهي تفرد  النخبة بالقرار، من خلل النظام  الساسي المؤقت الذي

 ، أو أعييادته إلييى1997اقره بالقراءات الثلث ورفعه لرئيس السلطة التنفيذية للمصادقة عليه عييام 

 المرشح الوحيد الذي فاز من الفصائل المشاركة في السلطة هو عزمي الشعيبي مرشح فدا عن دائرة رام ا والبيره والقضاء18
12 مجدلني، احمد. المجلس التشريعي: مصدر سبق ذكره ، ص 19
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 ، وبالرغم من20المجلس مشفوعا  ببعض الملحظات خلل المدة القانونية التي ل تتجاوز الثلثين يوما

 مطالبة المجلس المتكررة للرئيس الفلسطيني للمصادقة على هذا النظام بقيت السلطة بدون نظام أساسي

 ، مما يعني أن السلطة عملت بموجب مجموعه من القوانين التي كانت سارية المفعول2002حتى عام 

 ، والذي1994) لعام 1 بناءا على المرسوم الرئاسي رقم ( 1967ما قبل الخامس من حزيران من عام 

 يعتبر هذه القوانين القاعدة الدستورية التي تضبط وتنظم عمل السلطة إلى حين إصدار قانون فلسطيني

 جديد، فقد اصبح القانون الردني الذي كان ساريا في الضفة الغربية إلى جانب القانون المصري لدارة

 قطاع غزه وقانون الطوارئ البريطاني الذي ورثته الحكومة الردنية عن حكومة النتداب وعملت بييه

 في الضفة الغربية القاعدة القانونية التي تحكم علقات السلطات الثلث بعضها ببعض، وتنظم العلقيية

بين المواطن والسلطة. 

 وفي ظل غياب القانون الفلسطيني فقد تعرضت الفصائل الفلسطينية لسياسة الملحقة المنية والعتقال

 السياسي، ولم يكن المجلس التشريعي الفلسطيني بمنأى عن هذه السياسة إذ تعرض بعييض أعضيياءه

 ،  وبالضييافة21للعتداء بالضرب من قبل عناصر أمنية بالرغم من الحصانة النيابية التي يتمتعون بها

 إلى العوامل السابقة والتي ساهمت في تعزيز هيمنة   النخبة المتنفذه على السلطات الخييرى، والييتي

 يمكن إجمالها تحت بند تأثير البيئة الداخلية، كان لبيئة النظام الخارجية دور فاعل ومؤثر فييي تعزيييز

 سمات هذا النظام، ومن أهمها ما يتعلق بنصوص التفاقات السياسية الموقعة مع الجييانب السييرائيلي

 بدءا بإعلن المبادئ المعروف بأوسلو وما تله من اتفاقات، فقد نصت المادة الثامنة عشر من الفصييل

 ،  علييى شييطب أييية1995الثالث في التفاقية النتقالية الموقعة في الثامن والعشرين من أيلول عام 

 تشريعات فلسطينية تتجاوز ولية المجلس السياسية والجغرافية، أو تتعييارض مييع مضييامين إعلن

 المبادئ  أو أي اتفاق يجري التواصل إليه بين الطرفين، وتمنع الفقرة الثالث من نفس المييادة رئيييس
10 عبيدات، سناء. العمال التشريعية الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية، مواطن، رام ا ، ص 20
  تعرضت مجموعه من المجلس التشريعي للضرب من قبل اجهزة المن الفلسطينية اثناء اعتصامها امام منزل الخوين عماد وعادل عوض ا21

، بهدف الحتجاج على محاصرة المنزل لرغام العائلة بتسليم ابيها المطلوبين للقوات السرائيلية25/8/1998بترايخ 
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 السلطة الفلسطينية من المصادقة على أية تشريعات صادرة عن المجلس الفلسطيني المنتخب، تحتييوي

 ،  وبذلك فييان سييقف التشييريعات22على نصوص تتعارض مع روح التفاقات المبرمة بين الجانبين 

 الفلسطينية لن يتجاوز ما نصت عليه هذه التفاقات ، لتضاف إلى القوانين الثلث التي كانت سارية ما

 ، وأصبحت تمثل القواعد القانونية إلى حكمت النظام الفلسطيني الناشئ. 1967قبل عام 

 إلى جانب احتكار النخبة المتنفذه تاريخيا في حركة فتح ومنظمة التحرير للفعل السياسي كان لبعييض

 التشكيلت المنظمة وغير المنظمة تأثير واضح على مدخلت العملية السياسية والقرار الفلسطيني، منذ

 ، أقرت السلطة باعتبارها الوحدة القانونية التي تمتلك حق استخدام العنف الشرعي إنشيياء1994عام 

 مجموعه من الجهزة المنية التي تولت حفظ المن العام ووقف مظاهر التحريض ضد إسرائيل بناءا

 ، وقد لعبت قيادات هيذه الجهيزة23على التزامات مسبقة نصت عليها التفاقات الموقعة بين الطرفين 

دور سياسي في الحياة العامة باعتبارها الجسم الذي يمتلك شرعية الحفاظ على المشروع الوطني.

.

38،ص 1999 الجرباوي، علي. البنية القانونية والتحول الديمقراطي في فلسطين ، رام ا ،مواطن ، 22
68 هلل ، جميل. النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلوا: مواطن، رام ا ، ص 23
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خـلصـــــــــــة

 بغض النظر عن تعدد أنماط وأشكال النظمة السياسي المعاصره، وتنوعها بييين النظميية برلمانييية

 وأخرى رئاسية، او بين النظمة المختلطة التي أخذت من كل النظامين، ال انها تنقسييم ميين حيييث

 طبيعتها الى نمطين ، أولهما تلك النظمة الدستورية التي تمارس الفعل السياسييي داخييل مؤسسيياتها

 المختلفة بطرق نظامية، من خلل التزامها بنصوص دستورية وقواعد قانونية تضييمن الفصييل بييين

 السلطات ،و تقيم علقة متوازنة بينها، وتسود هذه النظمة في الغالب في المجتمعات المتطورة الييتي

 تشارك في ادارة العملية السياسية وتؤثر في آليات القرار داخل المؤسسات الرسمية ، اما النمط الخر

 من النظمة السياسية المعاصرة ، فهي تلك النظمة الشمولية او السلطوية التي وبالرغم ميين تبنيهييا

 نصوص قانونية تنظم من الناحية النظرية العلقة بين السلطات الثلث، ال انها تنفرد بييادارة العملييية

 السياسية وتحتكر آليات اتخاذ القرار ، وتستمد  شرعيتها السياسيه  من طرق تقليدية قائمة على مفاهيم

 ثقافية تمنع المشاركة السياسية وتقيد الراي العام وتمنعه من الشتراك في التاثير على صناعة القييرار

 في هذه النظمة، التي تمارس شتى انواع القصاء بحق القوى السياسية الفاعلة من خييارج الفضيياء

الموالي للسلطة او منظمات المجتمع المدني ان وجدت اصلً. 

 الى جانب ذلك فان لطريقة  وصول النخبة السياسية الى رأس السلطة علقيية مباشييرة فييي طبيعيية

 ممارستها للعملية السياسية داخل المؤساات الرسمية المختلفه، اذ ان النظمة التي وصييلت الييى راس

 السلطة عن طريق انتخابات مباشرة تحاول  في الغالب  التقارب مع الراي العام والعتراف بدروه من

 اجل تجديد ثقته السياسية بها، حيث تكون في حالة من المنافسة الحقيقية مع قوى المعارضة التي تنافس

 السلطة في استقطاب الجمهور لصالح سياستها، بهدف الوصول الى السلطة في النتخابات القادمة، اما

 تلك النخب الحاكمة والتي  وصلت الى السلطة بطرق غير ديمقراطية كالنقلبات العسييكرية او تلييك

 التي قادت مرحلة التحرر الوطني ،  فانها تستمد شرعيتها من مصادر تقليدية، وتكييون بغنييى عيين
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 الشرعية النتخابية وتخشاها، وتلجأ الى اغلق مجتمعاتها إمام أي تطور سياسي واجتميياعي بحجيية

 الحفاظ على منظومة القيم الثقافية الوطنية واليدلوجية التي عززها النظام بهدف زيادة سيطرته علييى

المجتمع.
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 يشرح هذا الفصل إشكالية العلقة بين السلطات الثلث في النظام الفلسطيني الناشئ،ويركز بالسيياس

 على اشكالية العلقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، حيث ان السلطة القضائية في هذا النظام قييد

 همشت وعطلت دورها ، ولم تعد صاحبة قرار  في  ظل سيطرة النخبة المتنفذة على السلطة ومواردها

 ،فقد دار الصراع في الغالب على القرار السياسي بين السلطتين التنفيذية التي هيمنييت علييى العملييية

 السياسية وانفردت بالقرار ، وبين السلطة التشريعية التى عاشت في حالة صراع مع هذه السلطة ، ولم

 تنجح في ممارسة الرقابة البرلمانية عليها  ، ويحاول هذا الفصل تحديد طبيعة هذه العلقة والوقييوف

 على دور كل السلطتين  في صناعة القرار لمعرفة مدى التزامهما بالنصوص الدستورية التي تنظم هذه

 العلقة وتوزع الوظائف والمهام فيما  بينها، وتحديد الشكاليات التي تواجه عمل هييذه المؤسسييات ،

 خاصة فيما يتعلق بعلقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بعد إقصاء السلطة القضائية وتهميش دورها ،

 إذ أن هذا النظام والذي نشأ كاستحقاق سياسي للتفاقيات الموقعة بين الطرفين السرائيلي والفلسييطيني

 لم يشهد استقرار في علقة كل السلطتين ليس فقط بفعل غياب القانون الدستوري أو تغيبه ،بل لوجود

 مجموعه من العوامل الخاصة ببيئة النظام الداخلية والخارجية والتي لعبت دور في ذلك ، ومن بينهييا

 سيطرة فتح على معظم مؤسساته الرسمية، وانفراد نخبتها التاريخية في إدارة العملية السياسية ، إلييى

 جانب تأثير العوامل  الخارجية على طبيعة العلقة بين هذه المؤسسات ، وذلك لتحديد أهم المعوقييات

 التي تأخر قيام نظام فلسطيني يعتمد على مأسسة مهامه ووظائفه ويتبنى  مبدأ الفصل بييين السييلطات

والشراكة في صناعة القرار.
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المبحث الول: الشرعية السياسية  

 لقد نجحت منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها في استغلل موازين القوى القليمية والدولية لصييالح

 تجسيد شرعيتها السياسية ، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وقد انحازت  منييذ نشييأتها

 للمعسكر القومي العربي الذي تزعمته مصر، وبالرغم من بعض الخلفات مع القيادة المصرية آنذاك،

 تعززت هذه العلقة  بعد سيطرة فصائل المقاومة على المنظمة وتحويلها لئتلف  يضم معظييم هييذه

 ميين1971 و 1970الفصائل ، وبالرغم من الزمات المصيرية التي تعرضت لها بعد ذلك في عامي 

  بالحرب الهلية اللبنانية لم تواجه ازمة تسييتهدف وجودهييا1975قبل النظام الردني، وتورطها عام 

 وشرعيتها السياسية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ، بل كانت دائما أحد أهم أطراف المعادلة

 القليمية ،  ووجدت من العرب ومن أصدقائها في المعسكر الشتراكي  من يقف الى جانبهييا، إل أن

 تداعيات الموقف الفلسطيني من قضية الغزو العراقي للكويت، وانحيازها الواضح الى جييانب النظييام

 العراقي قد ادخلها في أزمة مصيرية ، تمثلت بفقدانها لهم الممولين، بعد أن فقدت عمقها الستراتيجي

 بانهيار المعسكر الشتراكي وتعميق التصدعات البنائية في النظام العربي ، حيث  تعرضييت لهجميية

 منظمة تستهدف  وجودها على المستويين القليمي والدولي، نتج عن ذلك  حصييار مييادي وسياسييي

 عاشت بموجبه منظمة التحرير في عزلة حقيقية ،فبعد أن كانت أحد أهم الطراف السياسية  فييي أييية

   في معركة أستهدفت النيل من شرعيتها وإقصائها عيين1991معادلة شرق أوسطية،انشغلت بعد عام 

 أية ترتيبات جديدة في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، ولم يكن قبولها بمؤتمر مدريد بالرغم ميين

 الشروط السرائيلية والمريكية إل رغبة منها بالبحث عن مدخل يعيدها كقوة فاعليية  فييي المعادليية

 ، وبدخلوها الى  هذه المفاوضات بوفد أردني فلسطيني مشترك مثلييت المنظميية الطييرف1القليمية  

 الضعف في المفاوضات السياسية التي تلت عقد مؤتمر مدريد، و لم تكن تمتلك مقومات الندية أمييام

17 الجرباوي،  المصدر السابق ،ص 1
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 الطرف السرائيلي حيث كانت  تبحث اولً عن اعتراف دولي وإسرائيلي في شرعيتها السياسية قبييل

 أية حلول أو اتفاقات سياسية ،وعليه فان نتائج هذه المفاوضات جاءت انعكاس واضح لموازين القييوى

 الدولية والقليمية والتي كانت في الغالب لمصلحة الطرف السرائيلي ، ولم تكن السييلطة الفلسييطينية

 التي نشأت بموجب اتفاق اعلن المبادئ  ال استجابة موضوعية لجملة من الظييروف الدولييية الييتي

 رافقت حرب الخليج الثانية ، والتي انعكست بشكل مباشر على بنية النظام العربي ككل ، ولييم تكيين

 منظمة التحرير بعيدة هي الخرى عن ذات الحالة التي اصابت هييذا النظييام ،  ولييم يكيين قبولهييا

 بالمشاركة في مؤتمر مدريد ال احد المحاولت الهادفة الى انقاذ نفسها واعادة دورها السياسي والبحث

 عن اعتراف دولي بشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني  ،وفي مقابل هذا العتراف تخلت منظمة التحرير

 الفلسطينية عن الكفاح المسلح الذي اكسبها لعقود طويلة الشرعية الجماهيرية لدى معظم فئات وشرائح

 الشعب الفلسطيني، حيث افقدها الوضع الجديد مسوغات وجودها وانتشارها جماهيريا، ولم تكن تمتلييك

 برنامج اقتصادي واجتماعي يمكنها من أيجاد مسوغات بديلة في ظل التغيرات الجديدة على برنامجهييا

 السياسي، وبالرغم من نجاحها في إنقاذ نفسها من المحاولت السرائيلية والمريكية بإقصييائها  عيين

 الساحة القليمية بعد العتراف السرائيلي بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، واجهت فييي الييوقت

 ذاته ازمة داخلية تمثلت بالمعارضة المبدئية من معظم الفصائل الفلسطينية لنتائج المفاوضييات الييتي

 شكلت فما بعد جبهة الرفض الفلسطينية لوسلو وافرازتة السياسية،  إل أن القيادة المتنفذة اسييتطاعت

  ،ولم يكيين2تمرير التفاق في مؤسسات منظمة التحرير القائمة أصل على نظام الكوتا والمحاصصه 

 اليسار الفلسطيني  الذي واجه هو أيضا مجموعة من الزمات التي أدت الى تراجع شعبيته أمام حركة

 فتح قد مثل معارضة حقيقية وفاعلة تؤهله  لمنافسة هذه الحركة  ،إل أن نجاح حركيية حميياس اليتي

 تأسست قبل ذلك بأقل من خمس سنوات في استقطاب قطاعات مهمة  من الشعب الفلسييطيني ادخييل

13 . ص 1996 الزعر، محمد : النظام الفلسطيني والتحول الديمقراطي . رام ا ، مواطن ،2
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 السلطة الفلسطينية في أزمة هيمنة، حيث رفضت هذه الحركة إلى جانب معظييم الفصييائل الوطنييية

 الخرى العتراف بالسلطة، وسعت بشكل علني لضعافها وإحراجها جماهيريا ، ولم يكن كافيا للسلطة

 في ظل هذا  الواقع الجديد،الستناد فقط للشرعية الدولية التي منحتها اياها التفاقيييات الموقعيية مييع

 اسرائيل ،وهذا ما جعلها تلجأ للبحث عن مصادر تعزز من شرعيتها السياسية والجماهيرية لمواجهيية

 ،3الخطاب المضاد الذي تبنته قوى المعارضة ، ومن بينها دمقرطة مؤسساتها  وتعزيز صفتها التمثيلية 

 الى  جانب توظيفها للمكانة المعنوية لمنظمة التحرير لدى الشعب الفلسييطيني باعتبارهييا المرجعييية

 السياسية والتنظيمية العليا للسلطة التي تمثل نواه الدولة المستقلة وبداية تحقيييق المشييروع الييوطني

الفلسطيني.

 ولم تكن السلطة بعيدة عن الحالة السياسية العربية التي  عرفت أنظمتها  ثلث مصادر للشرعية، وهي

 الشرعية التقليدية والمتمثلة بمجموعه من التقاليد الدينية أو العراف التي تحاول القيادة السياسية كسب

 القبول الشعبي بسياستها من خلل قدرتها على الحفاظ عليها، والى جانب هذه التقاليد تعتمد الكثير ميين

 الدول العربية في شرعية أنظمتها السياسية على نسب النخبة الحاكمة، ويسود هذا النمط الكييثير ميين

 الدول العربية أما بعضها الخر  فيتمثل بوجود كرازما الزعيم أو القائد، والذي يسمى احيانا بالشخصية

 التاريخية  والتي تكون نتاجا لزمة ما عصفت بالمجتمع فيلجأ حينها  الشعب للبحث  عن شخص قوي

 يلتف حوله للخروج من هذه الزمة، ويرتبط معه بعلقة مصيرية، وقد عرفت بعض النظمة الثورييية

 هذا النمط، وتجلت ابرز مظاهره في مصر أبان فتره حكم الزعيم جمال عبد الناصر، ولييدى الشييعب

 الفلسطيني  بعد بروز الرئيس الراحل ياسر عرفات  وتشكيله لحركة  فتح التي تبنت الكفيياح المسييلح

 ضد إسرائيل باعتبارها العدو اللدود للشعب الفلسطيني، و باعتبار أن المصدرين السابقين قد مثل أهييم

 مصادر الشرعية السياسية العربية، افتقدت معظم هذه النظمة للشرعية الجماهيرية التي تستمدها ميين

 . 30 .ص 1996 هلل، جميل :(المجتمع الفلسطيني والتحول الديمقراطي ) ، السياسة الفلسطينية ، العدد التاسع ، 3
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  ،ولم يكن النظام الفلسطيني الناشئ بعيدا عيين4آليات ديمقراطية تقوم على حرية النتخاب والترشيح 

 الحالة العربية حيث لم تكن السلطة  التي أنشأتها منظمة التحرير بموجب إعلن المبادئ  ومييا انبثييق

 عنه من اتفاقيات وترتيبات مرحلية ،  مع الجانب السرائيلي تمتلك الشرعية الكافية لمواجهيية قييوى

 المعارضة الخرى، فبالرغم من وجود ياسر عرفات على راس هذه السلطة وتمتعه بسييمات أكسييبته

 كاريزما وظفها لعقود طويلة في إدارة الشأن الفلسطيني، إل أن انتقال الفلسطينيين من حركة مقاوميية

 استمدت شرعيتها  السياسية من مشروعية الهدف وشرعيته الوسيلة، إلى نظام سياسييي حمييل دللت

 سلطوية قد أدى إلى انتقال بعض الفئات من الخط السياسي  الذي تبنته السلطة وحركة فتح إلى  خييط

 المعارضة الذي قادته الحركات السلمية في ظل تراجع شعبية  الفصائل الموالية للسييلطة ،أو الييتي

 تشترك فيها ،ولم يكن كافيا للسلطة  العتماد على الشرعية الدولية التي استمدتها من التفاقات السياسية

 مع الجانب السرائيلي واعتراف الكثير من الدول على المستويين  القليمي والدولي بها، حيث لجييأت

 الى  تعزيز وجودها  داخل المجتمع الفلسطيني من خلل إعطيياء نفسييها دللت سياسييية ومعنوييية

 باعتبارها البداية الحقيقية لتحقيق المشروع الوطني، إل أنها عجزت في أيجاد سياسة جديده تقوم علييى

 عصرنه المجتمع والسلطة، وهي( عملية متعددة الجوانب تفترض تغيرات في كافيية جييوانب الحييياه

  فميين5العامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تؤدي إلى ضبط النشاط البشري ضمن معايير عصييرية)،

 الناحية الجتماعية أدت سياسة السلطة إلى تعزيز الولءات العشائرية والقبلية ، ولم تنجح في تحويييل

 ولء الفلسطينيين من ولءات طائفية  وعشائرية الى  ولء للمجتمع من خلل إحلل المواطنة محييل

 التقسيمات التقليدية، أما اقتصاديا فقد اعتمدت السلطة على القتصاد الريعي ، والقائم على ريع خارجي

72 هلل،  و مسعد. مصدر سابق  ص 4
45  هنتنجتون، مصدر سابق ، ص 5
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 و يعتمد العون الخارجي، وتكون فيه الدولة في وضع يمكنها من شراء الجماع الشعبي ، ميين خلل

.6توزيع السلع واليرادات دون الحاجة الى شرعية ديمقراطية 

  لقد أفرزت سياسة  السلطة بعد أوسلو  سمات قديمة جديده للنظام الناشئ، حيث  أدت سياسة البحييث

 عن الشرعية التي اتبعتها السلطة إلى تفعيل دور التشكيلت التقليدية ، وساعدت في  تعزيز العلقييات

 الزبائنية في المجتمع والسلطة ،  إذ ساعد احتكار  النخبة المتنفذة داخل النظييام الفلسييطيني للمييوراد

 المالية و توزيع المناصب  العليا إلى تشكل  فئة ترتبط بالنظام بعلقة نفعية متبادلة، من خلل توزيييع

 المناصب واليرادات عليها، وبالرغم من ان الزبائنية في النظام الفلسطيني  لم تكيين منظميية ، إل أن

 صورها تجلت في وجود شبكة معاونه الى جانب الرئيس الفلسطيني  تمتعت بثروة السلطة واسييتغلت

 ، وهييي ذات7نفوذها،و أصبحت تمثل أحد أهم الطراف المؤثرة في العملية السياسية داخل هذا النظام 

  وانتقلييت إلييى1994الفئة التي عملت الى  جانب الرئيس الفلسطيني في منظمة التحرير ما قبل عام 

 الداخل بعد قيام السلطة ، الى جانب فئة بدأ ت تبرز من الداخل التقت مصالحها مع هذه الفئة، وتتكون

 هذه الشبكة من  مجموعه من الفراد التي  تربطهم  مصالح بالسلطة، أملً بالحصول علييى مراكييز

 سياسية  أو نصيب من إيراداتها ، كما أن هذا  النظام  قد أعاد إنتاج الثقافة المجتمعية السائدة بطييرق

politicalتقليدية، إذ لم يعمل على إعادة تأهيل الذات السياسية للمواطن الفلسطيني (  selfبييل  ، (  

 عمل على إبقاء القيم الثقافية السائدة ووظفها في تعزيز سيطرته على المجتمع من خلل إبراز الييدور

 العشائري والطائفي في مقابل إقصاء دور الحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المييدني، ولييم تكيين

 المؤسسات السياسية التي نشأت بفعل سياسة هذا النظام قادرة عليى اسيتيعاب التطيورات السياسيية

 والجتماعية التي رافقت دخول السلطة  إلى الداخل الفلسطيني ، فالتطور السليم للمؤسسة يهييدف أول

   لوتشيامي، جياكومو، الريع النفطي والزمة المالية للدولة في ديمقراطية بدون ديمقراطيين، إعداد غسان سلمة، بيروت، مركز دراسات الوحدة6

.180العربية، ص 
  للمزيد حول الزبائنية والمجموعات المتضامنة، انظر، اروا، اوليفيه، (الزبائئنية والمجموعات المتضامنة )في ديمقراطية بدون ديمقراطيين، اعداد7

365، ص 2000غسان سلمة، بيروت، مركز دراسات الوحده العربية ،
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 إلى كبح الفراط في الرغبات الشخصية والفئوية الضيقة، إذ أن المجتمعات السياسية تتميييز بوجييود

 صراع دائم  بين الفراد والجماعات المنظمة أو العشوائية ، ول يمكن ضبط هذا النشاط وتنظيم العلقة

 إل من خلل مؤسسات قوية، بدونها ل يمتلك المجتمع الوسائل الكافية لتحقيييق المصييالح المشييتركة

لمختلف فئاته ضمن نصوص قانونية ودستورية واضحة.

النتخابات الفلسطينية استحقاق سياسي يعزز نظام الحزب الواحد

 تعتبر النتخابات لدى المواطن السياسي في النظمة السياسية المعاصرة أحد آليات المحاسبة الدورييية،

 حيث يقوم من خللها بتفويض من ينوب  عنه ويمثله في النظام السياسي، ثم يعيد تقيم تجربة ممثليييه

  ، وقد عرفت عدة أنظمة انتخابية معاصره ،ومن أهمها نظييام8فأما أن يجدد ثقته بهم أو يحجبها عنهم 

 النتخاب بالكثرية ( الغلبية العددية)، حيث يقسم هذا النظام  البلد الى  عدة دوائر انتخابية وتييوزع

 المقاعد بناءا على نسبة السكان، ويكون الفائز هو الحاصل على الغلبية العددية، ويرى المدافعون عن

 هذا النظام انه سهل ويضمن حد معين من التماسك داخل النظام السياسي ،ويجعله اكثر استقرارا، كميا

 انه يفسح المجال للمستقلين بالترشح، أما معارضوه فيعتبرونه نظاما يجسد العشائرية والعائلية  ويعزز

  ،ويفرز نظام سياسي يختزل فيه الحزب9المناطقيه إلى جانب إمكانية انفراد حزب دون غيره بالسلطة 

 الكبر للفعل السياسي من خلل سيطرته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد بدأت بعض الييدول

 وخاصة ذات النظمة البرلمانية بالعمل وفق برنامج التمثيل النسبي والذي يهدف إلى تحقيق التييوازن

 النسبي في النظام السياسي للدولة، من خلل مشاركة معظم الحزاب السياسية في البرلمييان ، الميير

 الذي يحد من سلطة الحزب الكبر ويمنع تفرده بالسلطة، ويرى منتقدي  هذا النظام انييه يحييد ميين

 مشاركة المستقلين والفئات الغير حزبية ، كما أن تشكيل الحكومة يقضي القيام بائتلفات  سياسية بييين
  عودة، عدنان: النظام النتخابي الفلسطيني وتاثيره على النظام السياسي والحزبي: رام ا ، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية،8

15، ص 2004
5، ص 2000 حرب، جهاد. (معد). تأثير النظام النتخابي على الداء الرقابي للمجلس التشريعي، رام ا، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 9
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 مجموعه من الحزاب المتنافرة سياسيا وأيدلوجيا مما يعرضها لحالة من عدم السييتقرار والبييتزاز

  ،وفي محاولة للجمع بين النمييوذجين تبنييت بعييض10السياسي من قبل الحزاب السياسية الصغيرة 

 النظمة ما يسمى بالنظام المختلط الذي جمع بين النموذجين السابقين، حيث تقسم فيه  المقاعييد الييى

قسمين أحدهما ينتخب حسب الغلبية العددية والخر حسب التمثيل النسبي.

 لقد اعتبرت السلطة الفلسطينية أن النتخابات التشريعية والرئاسية التي نظمتها في العشرين من كانون

 ، أحد  أهم مصادر شرعيتها السياسية، وبالرغم من دعوة المعارضيية السييلمية1996ثاني من عام 

 والوطنية لمقاطعتها، شهدت هذه النتخابات إقبال شعبي كرغبة جماهيرية للمشاركة في أول التجييارب

 النتخابية باعتبارها إحدى القنوات الشرعية للتأثير الشعبي و المساهمة فييي تحديييد ملمييح النظييام

 الناشئ ،ولم تكن هذه النتخابات بالرغم من مدلولتها السياسية إل  أحد الستحقاقات التي نصت عليها

 التفاقات الموقعة مع الجانب السرائيلي التي حددت صلحيات المجلس المنتخب فقد نصييت المييادة

 الثامنة عشر في الفصل الثالث من التفاقية النتقالية المعروفة (باتفاق طابا- واشنطن) والموقعة بتاريخ

  على حصر ولية المجلس المنتخب جغرافيا وسياسيا بما ل يتجاوز سييقف1995/أيلول من عام 28

 التفاقات الموقعة مع الجانب السرائيلي، وبموجب هذه المادة يتعهد الجانب الفلسطيني بإلغيياء كافيية

 القوانين والقرارات التي تعدل أو تشطب قوانين وأوامر عسكرية سارية المفعول أو تصدر قرارات ل

 تتوافق مع مضامين اعلن المبادئ أو التفاقات اللحقة ، وتلزم الفقرة (ب) من نفييس البنييد رئيييس

 السلطة بعدم المصادقة على مثل هذه التشريعات،  وعليه فان المرجعية القانونية للنظييام الفلسييطيني

 الناشئ تتمثل بالتفاقات السياسية الموقعة مع الجانب السرائيلي ، وهي اتفاقات تنسف أييية محاوليية

لقامة نظام سياسي عصري.

9 المصدر السابق، ص 10
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  وقد خلقت هذه الستحقاقات إشكالية حقيقية للنظام الفلسطيني، فمن ناحية قيدت هذا النظييام  وأفقييدته

 القدرة على استيعاب المتغيرات السياسية والتعاطي معها باعتبار بعضها ل يتناسييب مييع التزامييات

 السلطة تجاه إسرائيل، ومن ناحية أخرى ل تستطيع إلغاء هذه التفاقات التي أعطت السلطة شييرعيتها

 السياسية على المستوى الدولي، كما أن هذه التفاقات قد احتلت القيمة القانونية للمعاهدة الدولية الييتي

 ) ميين معاهييدة فينييا لقييانون46تعتبر أعلى  من قيمة التشريعات الداخلية ،حيث تنص المادة رقم (

 المعاهدات على ضرورة اللتزام بأية معاهدة دولية حتى وان تعارضت مع القانون الييداخلي للدوليية

  ،لذلك فان قانون النتخابات لم ينشأ من مصلحة فلسطينية مجردة، أو عييبر صييياغة11الموقعة عليها 

 تراعي الهداف والمصالح  المشتركة بين كافة الطراف المؤثرة وذات الفاعلية في النظام الفلسطيني،

 إنما جاء كاستحقاق سياسي  نصت عليه التفاقات السياسية في ظل غياب نصوص دستورية وقانونييية

 تضبطه وتحدد معالمه، كما  أن هذا القانون  قد أعطى رئيس السلطة صلحيات كبيرة تتمثييل بتعييين

 رئيس  لجنة النتخابات وتحديد موعد أجراءها، حيث تشكلت هذه اللجنة بموجب مرسوم رئاسي ميين

 مجموعه من الحقوقيين وممثلي الحزاب ، وسلمت  رئاستها لصائب عريقات أحد المحسييوبين علييى

 حركة فتح ويشغل عضوية المجلس الثوري فيها  ، وصادق الرئيس الفلسطيني على قانون النتخابيات

  ،  وقسمت  الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس1995 كانون أول 13القائم على اللئحة المفتوحة في 

 الشرقية إلى دوائر انتخابية وزعت مقاعد المجلس التشريعي عليها بناءا على مرسوم رئاسي، إذ تنص

 الفقرة الثانية من المادة الخامسة لقانون النتخابات الفلسطيني  على تحديد عييدد المقاعييد لكييل دائرة

 بصورة تتناسب مع عدد السكان فيها، وبما يضمن على القل مقعدا واحدا لكل دائرة الى  جانب تبنيييه

  ،أل أن توزيع المقاعد على هذه الدوائر بناءا على المرسوم12نظام الكوتا للقليات الدينية في فلسطين 

، قد أجحف بحق بعضها  أعطى أخرى اكثر من نسبتها السكانية  ،1995 لسنة 2الرئاسي رقم 

7. ص 2002 كايد، عزيز. (معد) . الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية، رام ا، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 11
9 حرب، المصدر السابق .ص12
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 )،1انظر جدول رقم ( 
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 حيث خصص مقعد واحد لكل ثمانية آلف وتسعمائة وخمس واربعون ناخب في دائرة  شمال غييزه،

 فيما خصص لدائرة طوباس في الضفة الغربية مقعد واحد لستة عشر ألف ومييائة وسييبعون نيياخب

 ،ويظهر من مراجعة  المرسوم الرئاسي الذي وزع المقاعد على مختلف الدوائر أن بعضها قد  حصل

على مقاعد إضافية تراوحت بين مقعد ومقعدين فيما خسر البعض الخر ذات النسبة تقريبا. 

 وقد استطاعت حركة فتح حسم نتيجة النتخابات التشريعية الولى في ظل السلطة الفلسطينية لصييالح

 ، فيما حصلت فدا على مقعييد88 مقعد من أجمالي مقاعد المجلس أل 68مرشحها ،حيث حصلت على 

 واحد، ونجح تسعه عشر مرشحا مستقلً من التجاهين العلماني والسلمي قريبين من الخط السياسييي

 للسلطة ،وبسبب مقاطعة الكثير من الفئات الفلسطينية لهذه النتخابات كان معظم المرشحين من حركيية

 فتح أو المقربين منها، حيث كانت النتائج في معظم الدوائر إفراز لموازين القوى الداخلييية فييي هييذه

 الحركة ، بعد  رفض الكثير من كوادر الحركة قرار اللجنة المركزية بتسمية بعض المرشييحين فييي

 22القوائم الرسمية للحركة ،وخوضهم  النتخابات كمستقلين، وقد أظهرت النتييائج الرسييمية  فييوز 

 % من مجموع أعضاء الحركة في المجلس التشييريعي،31مرشح للحركة  خارج القوائم أي ما نسبته 

 وهي نسبة عالية تحمل دللت تنظيمية وسياسية خاصة في الضفة الغربية، وتعكس تذمر واسع نسييبيا

 في صفوف كوادر الحركة من بعض القضايا والمواقف السياسية والتنظيمية لقيادة فتح التاريخية، وقييد

  ،13ظهر ذلك في الموقف من تعديل  الميثاق الوطني والموقف من اتفاق أوسلو ومنح الثقة للحكومة 

حيث أن ثلثي الذين صوتوا ضد تعديل الميثاق من حركة فتح هم من المرشحين خارج القوائم الرسمية.

  وبالرغم من الدللت السياسية والوطنية التي حملتها نسبة القبال العالييية للمشيياركة الشييعبية فييي

 النتخابات، وفشل المعارضة من إقناع مختلف الفئات الفلسطينية لمقاطعتها، إل أنها ونتيجيية غييياب

 المنافسة الحقيقية لحركة فتح قد أفرزت نظام سياسي يعتمد علييى حكييم الحييزب الواحييد، ومييع أن

180 هلل، النظام الفلسطيني بعد أوسلو، مصدر سابق ، ص 13
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 النتخابات قد أوجدت ولول مرة حدا فاصلً من الناحية النظرية بين السلطتين التنفيذية والتشييريعية،

 إل أن تفرد حركة فتح بالقرار السياسي وغياب الكتل البرلمانية داخل المجلس التشييريعي، واحتكييار

 النخبة التاريخية لموارد السلطة وثرواتها ، قد أوجد نظام سياسي تختزل فيه النخبيية المتنفييذة للفعييل

 السياسي حيث حاولت هذه النخبة إقصاء دور السلطات الخرى من خلل توظيفهييا لمجمييوعه ميين

 الدوات الغير قانونية، كتوزيع المناصب العليا على الفئات الكثر ولءا ، أو إلحاق الكثير من نييواب

 حركة فتح إلى المؤسسات الحركة العليا، كالمجلس الثوري أو الحركية العليا في الضفة الغربية وقطاع

 غزه، مما شكل تداخل كبير بين عضوية هذه الهيئات وعضوية المجلس التشريعي وأحيانييا عضييوية

مجلس الوزراء حتى اصبح الكثير منهم يشغلون ثلث مناصب أو اكثر، 

 )، 2انظر جدول رقم (  
الذين جمعو بين وظيفتينالذين جمعوا بين ثلث وظائفعددهاالوزارات

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

%741.2%17211.8الوزارة الولى
%33.3  8%24833.3الوزارة الثانية
%1246.1%42.3 2611الوزارة الثالثة

%1050%20525الوزارة الرابعه
%1052.6%19526.3الوزارة الخامسة
%733.3%211047.6الوزارة السادسة

-----الوزارة السابعة الطوارىء
%1145.8%24937.5الوزارة الثامنة

2004  ) يبين نسبة الوزراء الذين جمعوا  وظيفتين او ثلث وظائف (تشريعية ، تنفيذية وتنظيمية) حتى نهاية 2جدول رقم ( 

  والبييالغ عييددها ثمانييية2004 وحتى عام 1994ولم تشهد الحكومات الفلسطينية المشكلة منذ عام 

 وزارت أية تعديلت جوهرية على أسماء وزرائها ، حيث تم تدوير هذه النخبيية وحصييرها ضييمن

مجموعة محدودة من المولين لهذه السلطة .
 

58



ازدواجية المرجعية الدستورية في النظام الفلسطيني

 يعتبر الدستور في النظمة السياسية المعاصرة  من أهم الضوابط القانونية التي تحدد مجمييوعه ميين

 المسائل الرئيسية في هذه النظمة، كالعلقة بين السلطات وعلقة النظام بالمواطن من حيث واجبيياته

 وحقوقه المدنية، حيث يشمل على آليات قانونية تنظم عمل مؤسسات النظام منعا لية تجاوزات تييؤدي

 الى هيمنة سلطة على  أخرى، ويعود تاريخ الحركة الدستورية العربية إلى مرحلة ما قبل السييتعمار

 المباشر، حيث بدأت في مصر في أواخر عهد الخديوي إسماعيل ،وذلك بصدور اللئحة التأسيسيه التي

 أقامت مجلس شورى النواب ، و تطورت هذه الحركة من خلل نجاحها في حمل خديوي مصر علييى

 ، وفي مرحلة السييتعمار14 والذي تم إلغاءه بعد الحتلل البريطاني لمصر 1882إصدار دستور عام 

 الغربي للوطن العربي استمرت الحركة الدستورية بالمطالبة في إصدار دساتير تضيمن مين خللهيا

 الستقللية السياسية، حيث عرفت مجموعه من الدول العربية الدساتير في ظل الحتلل كما هو الحال

 في العراق ولبنان والردن، فيما عرفتها دول أخرى بعد حصولها علييى السييتقلل مثييل المغييرب

 والجزائر واليمن والكويت والبحرين، وهنالك بعض الدول  لم تتبنى العمل بالنظمة  الدسييتورية  إل

 بعد مرحلة طويلة من العمل السياسي  كالسعودية والسودان ،ويمكن تصنيف الدول العربية من حيييث

 طريقة إصدار دساتيرها إلى ثلث فئات رئيسية ،حيث أصدرت  بعضها دساتيرها  بمنحة من الملك أو

 ، وهنيياك1970الحاكم وبموجب أرادته ، كالدستور العراقي الذي أصدره مجلس قيادة الثييورة عييام 

 بعض الدول قامت بإصدار دساتيرها من خلل البرلمان كما هو الحال في تونس ،أما الطريقة الثالثيية

 فهي المزج  بين الطريقتين السابقتين، حيث يكتب الدستور من قبل لجنة معينة  من القيادة السياسية ثم

  .15 1991 والموريتاني 1990تعرض على البرلمان أو للستفتاء كما هو الحال في الدستور اليمني 

 أما في الحالة الفلسطينية وبالرغم من تعاقب القوى الخارجية التي حكمت فلسييطين أو أجييزاء منهييا

132 هلل،   مسعد. مصدر سابق، ص 14
134 المصدر السابق 15
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 بالستناد إلى مجموعه من القوانين التي كانت تراعي بالدرجة الولى مصالح هذه الدولة على حسيياب

 المصالح الوطنية إل أن التجربة قد أفرزت وعيا سياسيا لدى الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بأهمية

   ،وهذا ما جسدته منظمة التحرير الفلسطينية من خلل الميثاق الوطني الفلسييطيني الييذي16القوانين 

 يحتوي على  عدد من الضوابط القانونية  للعملية السياسية داخل أطر ومؤسسات  المنظمة، وحييددت

 وظائف أعلى سلطتين داخلها ، والمتمثلة بالمجلس الوطني الذي اعتبر السييلطة التشييريعية واللجنيية

 التنفيذية والتي مثلت أعلى سلطة تنفيذية، ولكن يجب النتباه أن وجود النظمة واللوائح الدستورية التي

 تنظم العلقة بين مؤسسات الدولة ل يعني بالضرورة  اللتزام بها، فقد برعت الكثير من الدول بنسييخ

 أنظمة قانونية تجاوزتها أثناء الممارسة الفعلية للعملية السياسية داخل مؤسساتها ،  فقد كشفت الممارسة

 في الكثير من الحيان عن فجوة كبيرة بين  النظرية والتطبيق ،حيث احتكرت اقليات سياسية أو حزبية

  ،ولييم تكيين17أو قبلية السلطة واتبعت سياسات التميز ضد بعض الفئات أو القوى  السياسية الخرى 

 التجربة الفلسطينية بعيدة عن ذلك، إذ سخّرت الزعامة المتنفذة في المنظمة والسلطة القوانين واللييوائح

 18التي تنظم عمل مؤسساتها  لخدمتها وتعزيز  هيمنتها .

 إن أهمية وجود قوانين ولوائح دستورية في أي نظام سياسي تكمن في إيجاد ضوابط قانونية تمنع تفرد

 جهة معينة بإدارة العملية السياسية داخل هذه النظمة  أو العتداء  على الحريات الساسية ،وقد مثييل

  أهم المبادئ الساسية التي سيشملها دستور1988اعلن الستقلل الصادر عن المجلس الوطني عام 

 الدولة المستقلة ، ومن بينها وجود نظام برلماني يتمتع بصلحيات تشريعية ورقابية والعتراف بمبييدأ

 التداول السلمي للسلطة ، من خلل وجود تعددية سياسية واللتزام بمبادئ  المييم المتحييدة المتعلقيية

 بحقوق النسان وحماية حرياته العامة،  وفي ظل عزوف الفلسطينيين عن التعيياطي  مييع القييوانين

16 الجرباوي، المصدر السابق ، ص 16
18  المصدر السابق  ، ص 17
66 الزعر،  النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين، مصدر سابق  ص 18
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 المفروضة عليهم من قبل الحتلل تعززت بعض المفاهيم التي مثلت بديلً عن هذه القوانين من خلل

 إعادة أحياء العراف  التقليدية ، كالعرف العشائري الذي اصبح أحد أهم العراف الذي يفصييل فييي

  ، وبدخول السلطة19النزاعات الداخلية سواء كانت نزاعات مدنية أو جنائية أو أخلقية وأحيانا سياسية 

 1967الفلسطينية إلى الضفة الغربية وقطاع غزه وإعادة أحياء القوانين التي كانت سارية قبييل عييام 

 واعتبارها المرجعية القانونية لعمل  السلطة ،اصبح المواطن الفلسطيني أمام مجموعه ميين القييوانين

 المتناقضة والتي أعطت النخبة المتنفذة صلحية التشريع في ظل غياب مجلس منتخب ،حيث عملييت

 بطريقة انتقائية، إذ صدرت مجموعه من القرارات التي اعتبرت القانون الردنييي سييندها القييانوني،

 وأخرى استندت إلى القانون المصري وبعضها استوحى نصوصه من قانون الطييوارئ البريطيياني ،

 ومثلت الكثير من هذه القرارات مسا واضحا بحقوق المواطن وحرياته الساسية العامة،  وفييي ظييل

 غياب نظام دستوري فلسطيني   ينظم الحياة العامة غاب معه قانون السلطة القضائية التي عانت ميين

 حالة تهميش مقصودة  واعتداء على صلحياتها من قبل السلطة التنفيذية، فقد صدر في شباط من عام

  مرسوم رئاسي بتأسيس محكمة أمن الدولة التي يترأسها قضاه عسكريون، حيث ل تسمح أحكام1995

 ، وقد حولت الكثير من القضايا الى هذه المحكمة التي كانت تصييدر20هذه المحكمة باستئناف قراراتها 

 أحكامها بطريقة مزاجية، وخاصة تلك المتعلقة بنزاعات داخلية، فقد أصدرت مجموعه ميين الحكييام

 بالعدام في وقت قياسي لم يتجاوز عدة ساعات وفي ساعات متأخرة من الليل، دون إعطاء المتهييم أو

 من ينوب عنه الفرصة الكافية للدفاع، ومن خلل مراجعة أحكام هذه المحكمة يتبين أن سرعة اتخيياذ

 القرار ومصادقة الرئيس عليه وتنفيذها ترتبط بحجم ردة الفعل الشعبية المصاحبة لهذه الحادثة، فقد نفذ

 30/8/1998حكم العدام  لول مرة بعد قيام السلطة بحق شقيقين من عائلة أبو سلطان فييي تاريييخ 

  أودت بحياة شقيقين من عائلة أخرى ، حيث صدر27/8/1998على خلفية أحداث عنف في رفح في 

145 هلل ، ومسعد، مصدر سابق ،19
234 هلل، جميل. النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو. مصدر سبق ذكره، ص 20
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 هذا الحكم وتمت مصادقة الرئيس عليه وتنفيذه في اقل من ثماني واربعين ساعة ، نتيجة الضغط الذي

 مورس على السلطة من قبل عائلة المغدورين  ومطالبتها بإعدام المتهمين مقابل وقف مظاهر الحتجاج

التي أعقبت الحادثة   .

  أن قضية  صياغة قانون أساسي فلسطيني تعد مسألة ذات دللت هامة على صعيد التكوين القييانوني

 والمضمون الديمقراطي لهذا التكوين ،إذ يصعب ضمان سيادة القانون بدون نظام دستوري يمثل الطار

   ،وقد اعتبرت السييلطة21العام الذي تتفرع عنه قوانين أخرى في كافة مجالت الحياة بهدف تنظيمها 

 الفلسطينية أن وثيقة الستقلل تمثل المبادئ التي يجب السترشاد بها فييي صييياغة هييذا الدسييتور،

 وبالرغم من المطالب المتكررة لبعض القوى الفلسطينية بضرورة إصدار هذا الدستور من قبل المجلس

 الفلسطيني المنتخب كما ينص على ذلك  التفاق المرحلي الفلسطيني – السييرائيلي، أل أن السييلطة

 التنفيذية رفضت المصادقة على هذا القانون ، وقد أدى غياب قانون أساسي ينظييم الحييياة  السياسييية

 الفلسطينية خلل اكثر من ثماني  سنوات لفراز نظام سياسي يعمل في ظل غياب مرجعية دسييتورية

 تحدد الضوابط  التي تحكم العلقة بين السلطات الثلث  في ظل وجود زعامة فلسييطينية كرازماتييية

 وسيطرة تاريخية لهذه النخبة على صناعه القرار الفلسطيني، مما أدى إلى إبقاء عملية صناعه القوانين

 .22تتخبط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدون وجود آلية قانونية تقوم بضبط هذه العملية 

 وفي محاولة منه لقرار  نظام دستوري فلسطيني، طلب المجلس التشريعي في جلسته الثانية من الفترة

  من السلطة التنفيذية  تقديم مسودة هذا4/4/1996-3الولى للدورة الولى المنعقدة في رام ل  يومي 

 المشروع خلل مدة ل تتجاوز الثلث أسابيع من تاريخه، وبعد إدخال تعديلت جوهرية على مسييودة

 المشروع المقدم من الحكومة احيل القانون إلى اللجنة القانونية في الجلسة الرابعة من  الدورة الولييى

67 الزعر ، محمد خالد. النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين، مصدر سبق ذكره ص 21

101 الجرباوي،. مصدر سبق ذكره، ص 22
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  ،لبداء ملحظاتها عليها وقد عمل المجلس بشكل متسارع لقرار هذا القانون ميين9/5/1996بتاريخ 

 أجل  إيجاد ضوابط قانونية تنظم العلقة بين مؤسسات السلطة، فقد أحيل هييذا القييانون بعييد إقييرار

 المجلس له إلى الرئيس للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلل مدة أقصاها ثلثون يوما بعد

  بعد إقرار التعديلت المتعلقة18/9/1997-16الجلسة الثامنة عشر من الدورة الثانية المنعقدة بتاريخ 

 بأحكام الطوارئ،  ورغم مرور المدة القانونية لم تقم السلطة التنفيذية بالمصادقة على هذا القييانون أو

 ، حيث صييادق2002إعادته مشفوعا ببعض الملحظات، وبقي حبيسا في أدراجها حتى منتصف عام 

  ،إل أن البون بقييي  شاسييعا بييين23عليه الرئيس  واعتبر أول قانون فلسطيني تعمل السلطة بموجبه

 ممارسة النظام الفلسطيني للعملية السياسية، وبين النصوص الدستورية التي تنظم هذه العملية، ولم تكن

 السلطة التشريعية التي تمتلك صلحيات رقابية مهمة ألي جييانب صييلحياتها فييي سيين القييوانين

 والتشريعات بعيده عن هذه الحالة، فقد تجاوزت في عدة مناسبات النصوص القانونية التي تنظم علمها،

 ومن بينها تصديق المجلس التشريعي على البيان الوزاري  للحكومة المعدلة التي قدمها الرئيس علييى

 ، حيث منح ثقته لهذه الحكومة في التاسع ميين آب1997خلفية تقرير هيئة الرقابة العامة الصادر عام 

  وحصلت على أغلبية مطلقة، بالرغم من  أن هذه الوزارة ضمت ذات الوزراء الييذين1998من عام 

 ) من النظام الساسي قبل65شملهم تقرير الفساد وتجاوز عددها الحد القانوني الذي نصت عليه المادة (

 ، كمييا24تعديله والتي تحدد عددها بتسعه عشر وزيرا فقط، بالضافة لبقاء عدد من الوزارات شاغرة 

 أن  النظام الداخلي للمجلس يمنع أي عضو من أعضاءه بممارسة أي وظيفة تنفيذية باستثناء  العضوية

 في مجلس الوزراء، إل أن العديد منهم قد تولوا وظائف تنفيذية كرئاسيية هيئات حكومييية أو العمييل

كمستشارين للرئيس ولم يلجا المجلس لمعالجة هذه المسألة التي ما زالت قائمة حتى الن . 

225 لمراجعة القرارات الخاصة بإصدار نظام أساسي فلسطيني انظر: المجلس التشريعي الفلسطيني، القرارات ص 23
110 المجدلني،  المجلس التشلريعي الفلسطيني ، مصدر سابق  ، ص 24
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السمة الريعية للنظام  الفلسطيني

 يلعب القتصاد دور فاعل ومؤثر في تحديد السمات العامة للنظمة السياسية المعاصييرة ، حيييث أن

 الدول التي تحصل على جزء كبير من إيراداتها نتيجة ريع خارجي وهي الدول( الريعية) تمتاز بوضع

 سياسي تختلف عن تلك الدول التي تعتمد على فرض الضرائب على النشاط القتصادي المحلي وهييي

 الدول النتاجية ،وقد ربط الكثير من المفكرين بين مسألة الصلح السياسي وبين الطبيعة القتصييادية

 السائدة في مختلف الدول، ويرى البعض أن الزمة المالية قد تكون حافزا مهما للتحرك نحو الصلح

 السياسي ،إل أن دول الريع تستمر في القيام بدور مركزي رغم الزمات المالية التي تواجهها ،حيييث

 تظهر هذه الدول قدرة على التكيف مع هذا الدخل دون اللجوء الى  فرض ضييرائب إضييافية علييى

 مواطنيها ،وتحاول هذه النظمة شراء الجماع السياسي عن طريييق توزيييع مواردهييا مقابييل ولء

 المواطن دون الحاجة إلى شرعية ديمقراطية، كما أن هذه الدول قد تشهد صراعات علييى السييلطة او

 تشهد انقسامات فئوية على مستوى النخبة ، ولكن من غير المحتمل أن تشهد مطالبة شعبية بالصييلح

 السياسي والديمقراطية ،ويكون هدف الصراعات التي تدور بين أعضاء النخبة المسيطرة هو  توسيييع

 نصيبها من الريع وليس المطالبة  بإصلحات سياسية و تمثيييل  المطييالب الشييعبية  والجماهيرييية

 بذلك  ،وقد ربط الكثير من المفكرين بين التنمية القتصادية والتحول الديمقراطي للنظميية السياسييية

 المعاصرة، فقد ورد في العلن العالمي للديمقراطية أن السلم والتنمية القتصادية هي أحييد شييروط

 التحول الديمقراطي في هذه النظمة،  إذ  أن الحكم الديمقراطي يزدهر في البيئة القتصادية التي توفر

المناخ المناسب  لهذا التحول . 

 1993أما فيما يتعلق بالشان الفلسطيني فقد مهد مؤتمر المانحين الول المنعقد في واشنطن في عييام 

 الى  إيجاد سلطة ريعية تعتمد على المساعدات الخارجية ، وترتبط مع الغرب  بعلقة تبعية اقتصييادية

 واضحة  ،حيث لعبت المساعدات المقدمة من هذه الدول ألي السلطة الفلسطينية دور فاعل في النيل من
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 السيادة الوطنية لهذه السلطة وباستقللية  قرارها السياسي ، اذ ان الريع السياسي على عكييس الريييع

 النفطي يعتمد على أرادة  وقرار المانح بالدرجة الولى، و الييذي يمكيين وقفييه أو  ربييط  تقييديمه

 باشتراطات سياسية معينه، وإذا لم يكن أمام أي نظام سياسي بدائل اقتصادية أخرى يستطيع من خللها

 تغطية عجزه المالي ، فانه ل يجد مفر من اللتزام بشروط المانحين واللتزام بسياسيياته المختلفيية ،

 خاصة فيما يتعلق بالمواقف السياسية   ذات الصلة بالعلقات المتبادلة بين أطراف الصراع في المنطقة

 ، وهو ما حصل في  التجربة الفلسطينية التي لم تجد مفرا من القبييول باشييتراطات الغييرب مقابييل

 الستمرار بتقديم المساعدات  المالية ،وبرأي  الكثير من المهتمين بالشان الفلسطيني فان السمة الريعية

 للنظام الناشئ قد ساعدت في تحكم النخبة المتنفذة على الموارد المادية التي وظفتها في تعزيز سيطرتها

 على المجتمع الفلسطيني، حيث أن أية دولة ريعية سواء كانت نفطية أو ذات ريع سياسي تتمتع فيهييا

 السلطة بنفوذ قوي ،  ويكون اهتمامها بالسياسية الخارجية على حساب الشان الداخلي، وتكييون هييذه

 السلطة مستقلة عن الشعب من خلل رفضها اعتبار مجموع مطالبه كأحد  مدخلت العملية السياسييية،

 كما أن المطالبة الشعبية بالمشاركة السياسية داخل هذه النظمة ل تشكل مشكلة بالنسبة لهييذه الييدول

 ،حيث أن الهيئات التمثيلية  تكون ضعيفة وتكون خاضعة للسلطة المتنفذه من خلل سياسة الحتواء أو

القصاء التي تمارسها هذه  السلطة بحقها.

  و يعد الستقلل القتصادي ركيزة أساسية لي استقلل سياسي ، وهو ما أدركته  إسرائيل منذ أيييام

 الحتلل الولى ، حيث كان من بين السياسات التي اتبعتها منذ ذلك الحين لمنع إمكانية قيييام  دوليية

 مستقلة  في المستقبل البعيد، العمل على إلحاق ودمج القتصاد الفلسطيني باقتصييادها ومنييع تنمييية

 القطاعات القتصادية المهمة كالصناعة والزراعة والتجارة ، و ألحقيت نسيبة عاليية مين العمالية

 الفلسطينية في قطاعاتها  القتصادية المختلفة ، مما  أدى ألي خلق اقتصاد فلسطيني يعاني ميين حاليية

 ركود كبيرة ،أصبحت بموجبه السوق الفلسطينية سوقا استهلكيا للمنتجات  السييرائيلية، ولييم يكيين
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 برتوكول باريس القتصادي  الذي أبقى على جوهر العلقة التبعية القائميية قبييل أوسييلو إل خطييوة

 إسرائيلية لتعزيز سياستها الرامية لمنع قيام اقتصاد فلسطيني مستقل ، وضمان تبعيتييه علييى المييد

 البعيد ،حيث لم يحقق هذا التفاق أي شكل من أشكال الستقلل والسيييادة الوطنييية علييى  القييرار

 القتصادي الفلسطيني، وبالرغم من النصوص النظرية التي احتواها هذا التفاق  الموقع بين الطرفييين

 والتي تنص على استقللية السياسة  القتصادية الفلسطينية ، أل أن المؤشرات تييدل علييى اسييتمرار

 هيمنة إسرائيل على القتصاد الفلسطيني، من خلل  سيطرتها  على القرار القتصادي  فيمييا يتعلييق

 بالصادرات والواردات وعلقات السلطة القتصادية مع الدول العربية الخرى ، كما أن تنفيذ المشاريع

 التنموية في مناطق السلطة تحتاج الى  موافقة الطرف السرائيلي، وقد التزم  الجانب الفلسييطيني قييد

 % عن النسييبة الييتي20بموجب برتوكول باريس بفرض ضريبية القيمة المضافة بنسبة ل تقل عن  

 تفرضها إسرائيل على مواطنيها مما حرم المواطن الفلسطيني من إمكانية الستفادة من تخفيض أسعار

25السلع الضرورية .

 لقد  ورثت السلطة الفلسطينية اقتصادا فلسطينيا يعاني الركود الشامل والبطالة العالية بفعييل السياسييية

 السرائيلية التي انتهجتها منذ اليام الولى للحتلل ، حيث عانى هذا القتصاد طوال سنوات الحتلل

 من ضعف النتاجية بعد الستهداف المتعمد لمصادر الدخل الفلسطينية المختلفة ،وفييي ظييل ضييعف

 المكانيات المادية للسلطة لم يكن أمامها إل العتماد على دعم الدول المانحيية الييتي قييدمت الييدعم

 المتواصل للقتصاد الفلسطيني من خلل المنح والقروض ،حيث عقدت هذه الدول مؤتمرها الول في

 واشنطن بعد اقل من شهر من التوقيع على  إعلن المبادئ المعروف باتفاق أوسييلو، وتعهييدت هييذه

 الدول في مؤتمرها المنعقد في واشنطن ايضا عقب التوقيع على اتفاق واي ريفر بتقديم ثلثة مليييارات

  ،ألي جانب ذلك فقد تعهدت اكثر ميين2003-1998و ثمانمائة مليون دولر للسنوات الخمس القادمة 

.49، ص1994 عورتاني ،هشام :(العلقات الفلسطينية –السرائيلية ) ، السياسة الفلسطينية ، العدد الول ، 25
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 أربعين دولة ومؤسسة بتقديم أربعة مليارات دولر لتمويل عملية إعادة تأهيييل البنيييتين القتصييادية

 % فيمييا تسيياهم56.5والجتماعية الفلسطينية خلل المرحلة  النتقالية ،حيث تساهم أوروبا بنسييبة 

 % من أجمالي المبلغ ويقدم البنك الدولي وجهات أخرى7.5% ،في حين تقدم اليابان 11الوليات  ب 

ما تبقى من المبلغ .

 و قد كان الهدف الساسي وراء المساعدات الدولية للنظام الفلسطيني الناشئ هو دعيم تنفييذ التفيياق

 الفلسطيني- السرائيلي حول الفترة النتقالية،  وإذا كانت هذه المساعدات قد سيياعدت فييي مواجهيية

 الزمة القتصادية التي واجهت السلطة منذ دخولها،  إل أنها وفي الوقت ذاته قد خلقت مجموعه ميين

 الشكاليات للنظام الناشئ،  من بينها خلق اقتصاد ريعي استخدمته  السييلطة فييي شييراء الييولءات

 السياسية من خلل تفردها بتوزيع إيراداتها على فئات ترتبط معها بمصلحة نفعية متبادلة، ألي جييانب

 ذلك قام  المانحون بخلق مؤسسات وابتكار آليات  جديدة وتفعيل الموجود منها ممييا أدى ألييي تعييدد

 الجهات الفلسطينية التي تتولى مهمة التنسيق مع هذه الدول ، فقد اشتركت  فييي هييذه المهميية وزارة

 التخطيط والتعاون  الدولي وبكدار وأنشئت علقة بين الدول المانحة ومؤسسات المجتمع المدني ،  أو

 بين بعض الدول وأجهزة تابعه للسلطة في ظل غياب مؤسسة مركزية تتولى هذه المهميية ، كمييا أن

 الدعم المالي المقدم للسلطة ارتبط في الغالب بمواقف سياسية تراعي اهتمامات وأولويات الدول المانحة

.
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إشكالية العلقة بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية . : المبحث الثاني

 اصبحت فلسطين منذ انتهاء الحرب العالمية الولى مسرحا سياسيا تتجاذبه القوى القليمييية والدولييية

 ،حيث لم تشهد قيام نظام سياسي مستقل يتولى إدارة العملية السياسية داخل المجتمييع، فقييد خضييعت

  بانتداب بريطاني استمد شييرعيته1922مباشرة بعد انتهاء الحرب لحكم عسكري مباشر استبدل عام 

 من قرار عصبة المم آنذاك ،باعتباره تفويضا سياسيا لدارة شؤون هذه المنطقة، وقد استندت بريطانيا

 في إداراتها للشؤون السياسية في فلسطين إلى إصدار قانون الطوارئ الذي  مثييل القاعييدة القانونييية

 وقد منح هذا القانون المندوب السامي السلطة العليا في إصدار القوانين والقرارات ،ولم يكنلسياستها ، 

 للسكان الفلسطينيين أي دور منظم في إصدارها باعتبارها أحد أطراف معادليية الصييراع العربييي-

 اليهودي، رغم العتراف بالوكالة اليهودية كهيئة دولية لسداء المشورة لدارة النتداب فييي القضييايا

التي تهمها .

 وفور انتهاء النتداب وحسم الحركة الصهيونية الحرب لصالحها، ألحقت الضفة الغربية بالردن فيمييا

 ألحقت عزه بمصر، وقد مارست الردن سلطتها في الضفة الغربية بناءا علييى نصييوص الدسييتور

 ، الذي أصبح القاعدة القانونية لتنظيم العلقة بين السلطات الثلث وتحديد1952الردني الصادر عام 

 قواعد اتخاذ القرار، وبموجب هذا القانون تتألف السلطة التشريعية من مجلس العيان والنواب، ويعطي

 الدستور الملك سلطة تعين أعضاء المجلس الول الذي ل يتجاوز عدده نصف عدد مجلس النواب الذي

 ينتخب بطريقة مباشرة، ويقوم المجلس المشترك، والذي يسييمى بمجلييس الميية بييإقرار القييوانين

 و يلحظ  من نصوص هذا الدستور وجود  هيمنة واضحة والتشريعات ورفعها للملك للمصادقة عليها 

 للسلطة التنفيذية التي يقف على رأسها الملك على السلطة التشريعية، إذ  منح هييذا القييانون المجلييس

 المعين سلطة تشريعية موازية لسلطة المجلس المنتخب، ويتشكل مجلس العيييان عييادة ميين كبييار

 مستشاري الملك السابقين وبعض القيادات العسكرية السابقة ،وأشخاص مقربين من القصر الملكي، إما
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  فقد تقاسم1962في قطاع غزه الذي خضع لدارة مصرية استندت ألي القانون المصري الصادر عام 

 السلطة التشريعية كل من الحاكم الداري الذي يمثل الحكومة المصرية ومجلس الحكم ،ويعتييبر هييذا

 القانون الحاكم  رئيسا للسلطة التشريعية ويقوم بتعين عشرين عضوا من أعضاء المجلييس التشييريعي

  ، وبيياحتلل26فيما يتم انتخاب اثنين وعشرين عضوا من قبل اللجان المحلية للتحاد القومي العربي 

 ، خضعت هاتين المنطقتين لحكم عسكري مباشر، حيث عطلت1967الضفة الغربية وقطاع غزه عام 

 إسرائيل نصوص القانونين الردني والمصري، واعتمدت على قانون الطوارئ البريطاني الذي أصبح

 يمثل أحد الرجعيات القانونية للقوانين السرائيلية،  واعتبر الحاكم العسكري السرائيلي السلطة العليييا

 الذي يقوم بإصدار أوامره العسكرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع ،وقسمت المناطق المحتلة إلى منطقتين

 وأصبح لكل منها حاكم عسكري، و وأصدرا فور سقوط هاتين المنطقتين  أصدر حاكميها العسكريين،

 أول قراراتهما بإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي كانت سارية  المفعول قبل الخامس من حزيييران

 ، ومنح الحاكم العسكري كافة الصلحيات التي كانت تتمتع بها السلطات الثلث في ظل1967من عام 

الحكم المصري والردني.

14. ص 1998 هنود، حسين: التشريعات واليات سنها في السلطة الفلسطينية، رام ا ، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 26
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السلطة التشريعية الفلسطينية بعد أوسلو

 لقد شهد النظام الفلسطيني الناشئ حالة من التداخل والتشابك بين مختلف مؤسساته سييواء تلييك الييتي

 استحدثت بفضل السلطة، أو مؤسسات منظمة التحرير التي وبالرغم من تراجع دورها لصالح السلطة،

 بقيت الطار المعنوي الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وقد مثلت المنظميية بمييوجب

  المرجعية السياسية والتنظيمية العليا للسلطة الناشئة ، وفي ظل غياب1993قرار المجلس الوطني عام 

 المرجعية القانونية لكل المؤسستين (المنظمة والسلطة) شهدت العلقة فيما بينها حالة من التداخل أدت

 ألي تغيب دور منظمة التحرير ،وخاصة في ظل جمع الكثير من رموز السلطة لكييثر ميين وظيفيية

  لعتبارات سياسية بهدف تمثييل الشييعب الفلسييطيني1994فيهما ،فالمجلس الوطني الذي شكل عام 

 وتجسيد الهوية الوطنية وإبرازها أمام الرأي العام الدولي كمقدمة للدولة الفلسطينية لم يكن ذات طبيعة

  بسبب تغيب دوره ، ليصييبح بمييوجب ذلييك27تشريعية أو رقابية على مؤسسات المنظمة الخرى ،

 مؤسسة تنهشها البيروقراطية وتخضع لمبدأ الكوتا  والمحاصصه ،وافتقاده لصفته التمثيلية  فييي ظييل

 وجود قوى سياسية فاعلة غير ممثله فيه بعد بروز حركة حماس كقوة فاعلة على السيياحة السياسييية

 الفلسطينية ، وفي الوقت ذاته لم يعتد هذا المجلس  على ممارسة الوظائف التشريعية واصدار القوانين

خلل تجربته الطويلة .

  عضو فقد افرزته عملية انتخابية حرة ومباشرة خاضييها88 أما البرلمان الفلسطيني الذي يتكون من 

 الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية وغزه تنفيذا للتفاقية السرائيلية- الفلسطينية الموقعة فييي

 ، ويتمتع هذا المجلس بصلحيات تشريعية، ويحييق لييه1995واشنطن في الثامن من أيلول من عام 

 ضمن وليته السياسية والجغرافية إصدار تشريعات وقوانين مقيدة بأسلو باعتباره سقف سياسي يحييدد

 صلحياته ويقيدها بما يتوافق مع مضامين التفاقات الموقعة بين الجانبين   ، وقييد أصييبح أعضيياء

   الزعر ، محمد : المؤسسة التشريعية في فلسطين ، ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر ، السلطة التشريعية في العالم العربي ، القاهرة ، مركز البحوث27

.290والدراسات السياسية .ص
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 المجلس المنتخب  أعضاءا في المجلس الوطني ،في ظل غياب أي نصوص قانونية تضبط هذه العلقة

وتنظمها.

 و قد حاولت السلطة منذ تسلمها المناطق التي انسحبت منها إسرائيل إيجاد نصييوص قانونييية لملييء

 الفراغ الناتج عن غياب تشريعات وقوانين فلسطينية تمثل المرجعية القانونية للسلطة الناشييئة، ولهييذا

  بإعادة العمل بالتشريعات الييتي كييانت1994) لسنه 1الغرض أصدر الرئيس الفلسطيني قراره رقم (

 ، وقد استند الرئيس الفلسطيني في إصدار هييذا المرسييوم1967سارية المفعول قبل حزيران من عام 

 إلى الصلحيات التي خولتها له منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء وترأس السلطة الجديدة ،إلى جييانب

 صلحياته كرئيس للسلطة التنفيذية التي  لها الحق في إصدار القوانين في حييالت الطييوارئ ،وفييي

 محاولة منه  لتوحيد آليات التشريع داخل النظام الفلسطيني ضمن قانون جديد، أصدر الرئيس الراحييل

  ينظم هذه العملية ويضييبطها  لحييين انتخيياب المجلييس1995) لسنة 4مرسوم رئاسي يحمل رقم (

 التشريعي الذي سيتولى ذلك ، و قد نص هذا القانون على تحديد آليات التشريع ضمن التييي: (يقييدم

 مشروع القانون من الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية إلى ديوان الفتوى والتشريع الذي يقوم بإعييداد

 صيغته النهائية ثم يقدمها إلى أمين عام مجلس الوزراء , الذي يتولى  عرضها على مجلس الييوزراء

 لقرارها أو أعادتها مشفوعة ببعض الملحظات إلى ديوان الفتوى والتشريع مييرة أخييرى، لدخييال

 تعديلت جديدة   ومن ثم عرضها مره أخرى على مجلس الييوزراء ل قراراهييا ورفعهييا للرئيييس

  ،ويلحظ من خلل هذا المرسوم انه لم يحدد المدة28للمصادقة عليها،  ونشرها في  الجريدة الرسمية 

 النافذة للقوانين التي تصدر في حالت الفراغ القانوني ، وبالرغم من انتخاب المجلس التشريعي الييذي

 يتحمل مسؤولية إعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين التي صدرت قبل بدء وليته ،  لم يصييدر أي

52 عبيدات ، مصدر سابق ، ص 28
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 قانون يلغي أو يعدل هذا المرسوم   الذي جسد هيمنة السلطة التنفيذية على آليات التشريع الفلسييطيني

،من خلل إعطائها الحق في تقديم المشروع وإقراره ثم المصادقة عليه.

   تعد  عملية التشريع  في النظمة المعاصرة وظيفة  مشتركة بين السلطتين ، حيث تستطيع  السييلطة

 التنفيذية تقديم مسودة القانون إلى البرلمان الذي يقوم  بإقراره من خلل التصييويت علييه بيالقراءات

 الثلث ، ثم يعاد لرئيس هذه السلطة  لصداره خلل المدة القانونية والتي تحدد في كثير من النظميية

  ، وبمراجعة القوانين الييتي ناقشييها المجلييس29بثلثين يوما، أو أعادته مشفوعا ببعض الملحظات 

 التشريعي يتبين أن معظمها قدمها مجلس الوزراء ، في مقابل القليل منها  التي قدمها أعضاء أو لجان

 هذا  المجلس  ،وقد شهدت التجربة التشريعية الفلسطينية هيمنة واضحة للسلطة التنفيذية  ، خاصة فيما

 يتعلق بسن القوانين ، حيث  استمرت  بالعتداء  على صلحيات المجلس التشريعي، واصدرت الكثير

 من القوانين والتشريعات  دون عرضها على هذا  المجلس ،  وفي محاولة منه لتحديد هييذه العلقيية

 وتنظيمها أصدر البرلمان الفلسطيني نظاما داخليا أستمد  الكثير من نصوصه من النظام الساسي الذي

 تأخرت المصادقة عليه لكثر من أربع سنوات بعد اقراره بالقراءات الثلث  ، إل أن السلطة التنفيذييية

 لم  تلتزم باللليات القانونية لعملية التشريع التي نص عليها هذا النظام ، حيث بعث الرئيس الفلسطيني

 وقد استمرت السييلطة30 يعتبر أن هذا النظام غير ملزم له ، 23/6/1998برسالة إلى المجلس بتاريخ 

  لعييام5 والقرار رقييم 1994) لعام 1التنفيذية بإصدار القوانين بالعتماد على القرار الرئاسي  رقم (

 ، وإذا كانت القرارات التي صدرت عن الرئيس قبل انتخاب المجلس التشريعي قد وجدت سندها1995

 القانوني بصلحياته كرئيس لمنظمة التحرير ، الى  جانب ما تمنحه  اياه التفاقات السياسية الموقعيية

  في ظل وجود سلطة1996بين الجانبين من صلحيات ، فأنها لم تستند الى مرجعية قانونية بعد عام 

 مختصة بعملية التشريع، إذ ل يحق له إصدار أية قوانين تحمل الصييفة التشييريعية إل فييي حييالت

14 المصدر السابق، ص 29
10 عزيز ، الرقابة البرلمانية….، مصدر سابق ،ص30
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 الضرورة التي ينظمها القانون من خلل ما يعرف بالتشريع المؤقت، والتي يطلييق عليهييا قييرارات

 القوانين أو مراسيم بقوانين ،حيث يكون لهذه القرارات قوة القييانون  فييي الحييالت الييتي تحتمييل

 التأخير  ،وذلك  بسبب غياب السلطة التشريعية ،وما ينشأ عن ذلك من فراغ تشريعي يقتضييي اتخيياذ

 تدابير ضرورية وملحة  ،على أن تعرض على المجلس التشريعي في أول جلساته لقرارها أو تعديلها

  وقد كانت العديد من القوانين التي صدرت عن31أو إلغائها ،وإل فقد  زال ما كان لها من قوة قانونية،

 السلطة التنفيذية  قد استندت  لنصوص دستورية مورثه من أنظمة حكمت فلسطين  هدفت   لضييفاء

 الصفة القانونية على سياساتها  المختلفة ، ومن بين هذه القوانين ،قانون الطوارئ البريطاني الذي  مثل

 مسا واضحا للحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني ، وكان قانونا استئنائيا طبق في فتره اسييتثنائية ميين

 تاريخ الشعب الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة المنية عليه ، ليمثل بعد دخول السلطة القاعدة القانونية

لبعض القوانين والقرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية كما هو الحال بإنشاء محاكم أمن  الدولة .

.52 عبيدات ، مصدر سابق ، ص31
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 السلطة التشريعيةوضعف دورها الرقابي احتواء

 أن الحكم على مدى نجاح المجلس التشريعي الفلسطيني بالقيام بدوره الرقابي يتوقف على مدى نجاحه

 في ملحظة ومراقبة اوجه الخلل في أداء السلطة التنفيذية ،ونجاحه في معالجتهييا باسييتخدام الدوات

 الرقابية التي يمتلكها عمل  بنصوص النظام الساسي، إل أن الممارسة الفعلية لهذه المهمة لم تكن ذات

 فاعلية ،و افتقد للطار الدستوري الذي ينظم سلطة ،وبالتالي فان إنجازاته في هذا المجال مييا زالييت

 ، وبموجب النظام الساسي فأن  البرلمان الفلسطيني يمتلك32منقوصة ومرهونة باراده السلطة التنفيذية 

 صلحية مراقبة ومحاسبة هذه السلطة على أدائها السياسي والداري وفق برنامجهييا الييذي منحييت

 بموجبه  الثقة ،بهدف منع التفرد بالسلطة أو إساءة استخدام النفوذ السياسي، إل أن عدة عوامل قد لعبت

 دور في الحد  من فاعلية المجلس، خاصة فيما يتعلق بدوره الرقابي، ومن أهم هذه العوامل سيطرة فتح

 شبه المطلقة على غالبية أعضاءه  في ظل غياب الكتل البرلمانية المنافسة، الى  جانب عملية الجمييع

  لم يطييرأ1996بين عضوية المجلس و مناصب أخري  في الهيئات القيادية العليا للحركة ، فمنذ عام 

  بعد تعين رئيسه رئيسا للييوزراء خلفييا6/10/2003تغير جوهري على هيئة رئاسة المجلس إل في 

 لمحمود عباس ، حيث انتخب النائب رفيق النتشه عضو المجلس الثوري وعضو اللجنة المركزية سابقا

لرئاسة المجلس خلفا له ، ليخلفه فيما بعد  روحي فتوح عضو المجلس الثوري رئيسا جديدا للمجلس.

  لقد أدت هيمنة طرف سياسي واحد على تركيبة المجلس وهو ذات الطرف الذي تتشكل منه الحكوميية

 إلى ضعف فاعلية الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وقد شهدت مختلف الحكومات الفلسطينية تييداخل

 عضوي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ،  وقد تجاهلت السلطة التنفيذية في الكثير ميين الحيييان

 السلطة التشريعية وحاولت احتوائها وتعطيل دورها الرقابي وقد ظهر في مواضيع عده منهييا رفييض

 الرئيس المصادقة على القانون الساسي، والتأخير المستمر في عرض الموازنات العاميية، وتجاهييل
.64، ص1998 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن : التقرير السنوي الرابع ، 32
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 ، ويعتييبر الفقييه33الحكومة للكثير من توصيات المجلس خاصة في قضايا  تتعلق بييأداء الحكوميية  

 السياسي أن  الرقابة   المالية من أهم وظائف البرلمان في أي نظام سياسي يتبنى مبدأ الفصييل بييين

 السلطات، حيث تقدم الحكومة مشروع ميزانيتها  للسنة الجديدة قبل بدايتها ،كما أن الحكوميية ملزميية

 بتقديم الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في بدء الدورة البرلمانية الجديدة ، إلى جانب ذلييك

 فان فرض ضرائب جديده أو الحصول على قروض عمومية للدولة تقتضي موافقة البرلمان إذ تنييص

  من القانون الساسي على إلزام الحكومة بتقديم أية مشاريع يترتب عليها إنفاق مبييالغ ميين83المادة 

 الخزينة العامة ، وفي حال تأخر  الحكومة عن تقديم مشروع موازنتها في مدة تتجاوز  الشييهر ميين

  من القانون الساسييي تشييير إلييى اسييتمرار الصييرف81دخول ألسنه المالية الجديدة،  فان المادة 

  لمدة ثلث شهور جديده،و إذا لم يتم المصادقة علييى الموازنيية خلل1/12باعتمادات  شهرية بنسبة 

 هذه الفترة تؤول أمور الصرف للجنة من المجلس التشريعي  ، وهو أمر لم يلجأ إليه  هييذا المجلييس

  في شهر أيييار ميين1997بالرغم من عدم إقرار الموازنة العامة عدة مرات ، فقد أقرت موازنة عام 

  بأفضل حال ، إذ أقرتا بعد مدة تجاوزت الست شهور ، ورغم99 و 98نفس العام، ولم تكن موازنتي 

 ، كمييا أن موازنيية عييام34ذلك  استمرت وزارة المالية بالصرف بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي 

  والتي كانت أول موازنة تقر في موعدها قد أقرت على الرغم من عدم تنفيذ السلطة التنفيذييية2000

 ز المالي  المتراكمة من موازنة العييامتوصيات اللجنة المالية للمجلس والمتعلقة بعدم حسم مسألة العج

 الذي سبقها ، والبالغة خمسين مليون دولر ، و لم يستخدم المجلس صلحياته  في محاسبة الحكوميية

لحملها على احترام القواعد الدستورية ، بل اكتفى بالتلويح بحجب الثقة عن وزير المالية .

  وقد كان اخطر ما حدث فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية الفلسطينية على الموازنة العامة كان في الدورة

 الرابعة ، حيث عمدت رئاسة المجلس إلى تعطيل عرض لجنة  الموازنة  تقريرها على المجلس لعمله

.67 المصدر السابق ، ص33
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 المسبق بما يحتوي من دعوى صريحة  لحجب الثقة عن وزير المالية، المر الذي دفع رئيييس هييذه

.35اللجنة  إلى الستقالة احتجاجا على ذلك  

  وبالرغم من النصوص الدستورية التي يحتويها القانون الساسي حييول مسييألة عييرض التفاقييات

 السياسية الخارجية  والمالية على المجلس، إل أن السلطة التنفيذية  تجاهلت  ذلك بييدواعي سياسييية،

   قد منعت السلطة1995حيث  أن التفاقية النتقالية المعروفة باسم  طابا-واشنطن والموقعة في عام 

 من القيام بأي عمل دبلوماسيا على المستوى الدولي ، على أن يكون ذلييك ميين اختصيياص منظميية

 التحرير ، ولم تقم السلطة  بعرض  أية قروض مالية على المجلس للمصادقة عليها، فقد وقعت السلطة

  قروض قيمتها الجمالية اكثر من مليار دولر لم يعرض منها على المجلييس سييوى2003حتى عام 

  مليون دينييار11اتفاقيتين عقدتا مع الصندوق العربي للنماء القتصادي والجتماعي ، الولى بقيمة 

  بعشرة مليين دولر ،وتم عرضها بناءا علييى شييرط ميين1999، والثانية عام 1997كويتي عام 

 ،كما أن الحكوميية لييم36الصندوق الذي ربط موافقته على القروض بموافقة المجلس التشريعي عليها 

 تلتزم  بتقديم تقارير دورية ألي المجلس التشريعي حول سياستها المالية للتأكد ميين التزامهييا ببنييود

  من قانون تنظيم الموازنة العامة التي  تلزم الحكوميية بتقييديم52الموازنة العامة عمل  بنص المادة 

 تقرير ربع سنوي يشرح اتجاهات وحركة اليرادات والنفقات مقارنه مع التوقعات ، ليقييوم المجلييس

 بمناقشة هذا التقرير لمعرفة مدى انحرافها عن برنامج عمل  الحكومة ،باعتبار ذلك أحد أشكال الرقابة

 الولية والمنتظمة على سياسة الحكومة ،  ولم يلجا المجلس لتحمل مسييئوليته حييول ذلييك  واتخيياذ

 ، والى جانب الرقابة المالية التي يمارسييها37إجراءات قانونية  لحملها على اللتزام بتقديم هذا التقرير 

 64المجلس على الحكومة تعتبر مسألة منح الثقة للحكومة من أهم وظائفه  الرقابية ، فبموجب المادة ( 

.118 المصدر السابق،  ص35
.15 عزيز ،كايد:الرقابة البرلمانية على المعاهدات .الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ، رام ا،ص36
.120 المجدلني ، المجلس التشريعي ….،مصدر سابق ، ص37
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  من النظام الداخلي للمجلس ،  يقدم رئيس  السييلطة10)من النظام الساسي والتي تتطابق مع المادة 

 حكومته إلى المجلس لمنحها الثقة ، و التي بدونها  ل تستطيع  مزاولة وظائفها ، وباستحداث منصييب

 رئيس الوزراء عدلت المادة بحيث اصبح المكلف بتشكيل الحكومة هو الذي يقوم بتقديمها  إلى المجلس

 في أول جلسة يعقدها بعد إقرار البيان الوزاري ، وتعتبر ثقة المجلس بالحكومة إحدى أدوات الرقابيية

المسبقة على عمل السلطة التنفيذية.

  ورغم اشتراط النظام تقديم الحكومة لبرنامجها (بيانها الوزاري) قبل منحها الثقة إل أن المجلييس قييد

 ، ولم تجد أي من الحكومات الفلسطينية منييذ38منح الثقة لحكومتين متتاليتين لم  تقدم بيانها  الوزاري 

  أية معوقات في منحها الثقة ، حيث كانت تحصل على ثقيية المجلييس2004 وحتى عام 1994عام 

 % من عدد أعضاء المجلس، ويعود السبب في ذلك لتفرد فتح بالسيييطرة55بنسب متفاوتة لم تقل عن 

 على غالبية أعضاء المجلس والتداخل العضوي بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية،انظر جدول

)، 3رقم (   

النسبة المئويةعدد أعضاء المجلسعددهاالوزارة
%1998421250-اذار 1996حزيران 

%2002262285-حزيران1998اذار –
%2002201155-تشرين اول 2002حزيران

%2003191053-نيسان2002تشرين اول 
%2003211467-ايلول2003نيسان

%2005241875-شباط 2003تشرين ثاني 
.2005 ) يبين نسبة الوزراء من المجلس الشريعي في وزارات السلطة حتى بداية عام 3جدول رقم (

 وعدم التزام المجلس بالنصوص القانونية التي تنظم العلقة بين السلطتين ، فقد منحت الثقة  لحكوميية

   بالرغم من مطالبته السابقة بضرورة تشكيل هذه الحكومة من  ذوي الكفاءة والختصاص1998آب/ 

  بالفساد وسوء الدارة ، حيث1996على خلفية اتهام  تقرير الرقابة العامة  الحكومة المشكلة منذ عام 

 رفع المجلس توصياته  الى رئيس السلطة  بإبعاد الوزراء الذين شملهم هييذا  التقرييير ، وضييرورة

.110 المصدر السابق ،ص38
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 اللتزام بالعدد القانوني لمجلس الوزراء ، وبالرغم من تقديم هذه الحكومة بدون بيان وزاري وتجيياوز

 ،  إل أن المجلس التشريعي قد منحها الثقة ، وبمراجعة أسماء39عددها  ما نص عليه النظام الساسي  

 الوزراء اللذين تولوا حقائب وزارية في هذه الحكومة ، يتبين أن اثنين وعشرين وزير من اصل ثماني

وعشرون هم أعضاء من المجلس ،أي أن نصف الذين صوتوا للحكومة هم وزراء فيها.

  أن سيطرة حركة فتح على المجلس والتزام معظم نوابها بتوجيهات قياده الحركة والتي تقييف علييى

 راس النظام الفلسطيني وتنفرد بغالبية مؤسساته، قد زاد من إشكالية العلقة بييين هييذه المؤسسييات،

 خاصة العلقة بين  السلطتين التشريعية و التنفيذية،  حيث لم  تشهد السلطة التنفيذية  استقرار سياسي،

    ميين2003إذ شهدت العشر سنوات السابقة ثماني حكومات متتالية ، شكلت ثلث منها خلل سيينه 

 بينها حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس بالستناد إلى الباب الرابع من القانون الساسي ، وقد شييهد

 هذا  العام  تنازع بين مؤسسي الرئاسة ورئاسة الوزراء حول الصييلحيات ،  فقييد وافييق الرئيييس

 الفلسطيني على استحداث هذا المنصب بعد حملة منظمة  من الضغوط الخارجييية الييتي لعبييت دور

 واضح في إجراء تعديلت جوهرية على النظام الفلسطيني ،من بينها سيطرة التكنوقراط على مييوارد

 السلطة المالية واستحدث منصب رئيس الوزراء ،واحالة جزء من الصلحيات الدارية المنية  الييتي

 كان يتمتع بها الرئيس إلى رئيس الوزراء الجديد ،وفي ظل هذا التنازع بين مؤسستي السلطة التنفيذييية

 لم يستطيع المجلس التشريعي  حسم الخلف بالرجوع الى  نصوص النظام الساسييي ، فقييد رفييض

  الفلسطيني  اكثر من مرة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء في ظل حكومة محمود عباس ميينالرئيس

 بينها قانون التقاعد وبعض التعديلت في هيئات ومؤسسات السلطة ،بإضافة لصدار مرسوم رئاسييي

  نقلت بموجبه المسؤولية عن بعض المؤسسات من الحكومة ألييي2003في العشرين من أيار من عام 

 مكتب الرئيس، بالرغم من وجود مواد قانونية في النظام الساسي تعتبرها ميين صييلحيات مجلييس

.20 الهيئة المستقلة ،التقرير الرابع ،مصدر سابق ،ص39
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 الوزراء،  كسلطة النقد وديوان الموظفين العام والمحافظين ،  وقد خلى هذا  المرسوم من الشارة إلى

.40القانون الذي يحكم علقة هذه المؤسسات  مع مكتب الرئيس  

 و لم يتخذ المجلس التشريعي أي خطوات جادة  لتصويب مسار حكومة الطوارئ التي شكلت بتاريييخ

  والتي لم تستند ألي النصوص الدستورية التي تنظم عملها أو تجيز تشكيلها ،فقد شييكلت5/10/2003

 حسب المرسوم الرئاسي بالستناد إلى إحكام القانون الساسي الذي  يحدد مدتها بشهر واحد  علييى أن

 يقوم فقد عدد من الجراءات التي اتخذتها الحكومة لقرار أو إلغاء بعض قراراتهييا إل أن المجلييس

 وبالرغم من تجاوز هذه الحكومة مدته القانونية لم يراجع قراراتها بعد انتهاء المييدة واسييتمرت هييذه

 . وبالرغم12/11/200الحكومة في عملها لحين تشكيل الحكومة  العادية ونيلها الثقة من المجلس في 

 من  إلحاق أجهزة المن الداخلية (الشرطة،المن الوقائي، الدفاع المدني) الى وزارة الداخلييية ، إل أن

 حكومة احمد قريع قد تنازلت طواعية عن صلحياتها المنية حيث تم التفاق على تقاسم الصييلحيات

  وقييد2003المنية بين وزارة الداخلية ومجلس المن القومي الذي أعيد تشيكله في شهر تشرين أول 

 شهدت المناطق الفلسطينية في ظل حكومة أبو علء حالة من الفوضى المنية تمثلت بزيادة عمليييات

 القتل العمد على خلفيات نزاعات شخصية وعمليات اختطاف الرموز من السلطة وظهور حالة الجييدل

 التي رافقت ما عرف (بملف السمنت المصري) واتهام بعض وزراء حكومة أبو علء بتوريييد هييذا

 السمنت الى شركات إسرائيلية تتولى بناء الجدار الفاصل وفي ظل هذه الحاليية لييم يتخييذ المجلييس

 31/12/2003خطوات رقابية فاعلة لمسائلة الحكومة ومسائلتها إذ اكتفى بتشكيل لجنة تحقيق  بتاريخ 

  ولم يلجأ ألي حجب الثقة بالحكومة أو حتى التهديييد41حول موضوع السمنت المصري الى  القضاء 

 بحجبها رغم تحميله هذه الحكومة في جلستها المنعقدة في رام ال عن صلحياتها المنية التي كفلها لها

 الدستور وطالب الرئيس بقبول استقالتها .ال ان وصول محمود عباس الى رأس السلطة الفلسطينية قد

.106.ص 2004 الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ،التقرير التاسع ، رام ا ،40
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 اوجد بعض التعديلت على طرق واليات ادارة العملية السياسية في النظام الفلسطيني ، وهي تعديلت

 ليست كافية للعتقاد بأن هذا النظام قد بدأ يشهد تحول  ديمقراطيا ينبئ قريبا بقيييام نظييام ومجتمييع

 ديمقراطيين ، ال انها تبدو مؤشرا نحو سياسة اصلحية تهدف الى مأسسة العملية السياسييية وضييبط

 اليات اتخاذ القرار كمقدمة لنهاء الطابع الشخصاني للقرار الفلسطيني الذي لزم رأس النخبة المتنفييذة

 تاريخيا ، ويبدو ان افتقار عباس للصفات الكرازماتية التي كان يتمتع بها الرئيس الراحل ياسر عرفات

 قد دفعه للبحث عن وسائل جديدة لتعزيز شرعيته السياسية كرئيس جديد للسييلطة ، ميين خلل تبنيييه

 سياسة إصلحية واعادة العتبار الى المؤسسة الرسمية وتفعيل دورها واشراكها بالقرار ، الى جييانب

 اتخاذه لبعض القرارات الصلحية والتي تهدف الى اعادة تنظيم اجهزة ومؤسسات السلطة ،من خلل

 توحيد اجهزة المن واصلح المؤسسة المالية وتفعيل دور القضاء ، وهييي ذات المطييالب الشييعبية

والخارجية على حد سواء .

 ويبدو ان التحول البرز الذي دخل على الساحة الفلسطينية يتمثل بالنتائج المهمة للحييوار الفلسييطيني

 -الفلسطيني خاصة المتعلقة بموافقة حماس بالدخول فييي مؤسسييات منظميية التحرييير والمشيياركة

 بالنتخابات التشريعية القادمة، حيث تحمل هذه التطورات مدلولت ايجابية وتنبئ ببعييض التغيييرات

 المهمة على طبيعة المؤسسات الرسمية ومنها المؤسسة التشريعية من خلل انهاء هيمنة فتييح عليهييا

 وانتقال المنافسة بين النخبة الواحدة الى تنافس سياسي حزبي يمكيين لييه ان يفعييل الييدور الرقييابي

والتشريعي للبرلمان الفلسطيني ويجعل من حماس شريك اساسي في صناعة القرار .  
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المبحث الثالث :التعددية السياسية في النظام الفلسطيني .

 تتميز الدولة الحديثة عن الدولة التقليدية بالمدى الواسع للمشاركة السياسية ، والتي تعتييبر حييق فييي

 للمواطن  تكفله النصوص الدستورية مختلف النظمة الديمقراطية ،وتعتبر الحزاب السياسية أحد أهييم

  الميييدان المشييترك42القنوات الشرعية للمشاركة داخل النظام السياسي ، حيث يعتبر الحزب السياسي

 لجماعات معينه لتحقيق تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي معين ، ويكون الهدف الساسييي للحييزب

 السياسي الوصول إلى السلطة منفردا أو بالشتراك مع أحزاب أخرى والحتفاظ بها ،ويمارس الحزب

 السياسي إذا كان خارج السلطة دورا رقابيا  على السلطة التنفيذية باعتباره جييزء ميين المعارضيية،

 وبالرغم من معرفة  الحزاب السياسية بالمعنى الحديث والتي يكون هدفها السييتيلء علييى السييلطة

 وممارستها بالطرق الدستورية  ،  فقد ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر ، أل أن الفكيير اليونيياني

 والتجربة السلمية قد شهدتا جماعات سياسية لم تأخذ هذا المعنى، فقد نشأت الحزاب الحديثيية  فييي

 أوروبا والوليات المتحدة ، وكان للبرلمانات دور مهم في نشأتها،  حيث بدأت مجموعات تتكتل داخلها

 للدفاع عن مصالح  ووجهات نظر مشتركة ، وكانت المصالح المهنية أحد أهم القواسم المشتركة بييين

 هذه الجماعات ، وبدأت هذه الجماعات تأخذ أشكال  منظمة بعد ظهور نظام القتراع العييام والحملت

 ،  ولم يكن الدين عاملً مغيبا في نشأة هذه الحزاب، فقد لعييب دور مهييم واصييبح ميين43النتخابية

 العوامل المؤثرة  في تشكيلها، كالخوان المسلمين في مصر والحزب المسيحي في إيطاليييا والحييزب

المسيحي الديمقراطي في ألمانيا،   أو بعض  الحزاب السرائيلية . 

 لقد عرفت النظمة السياسية المعاصرة ثلث أنماط من الحكم تتعلق بالتعددية السياسية فمنها من يعتمد

 )   حيث تحصل أحد الحزاب على السلطة التشريعية والتنفيذية أو إحداهاmajoritianنمط الغلبية (

ًا، اما د. سليمان الطماوي فيعرفه بانه جماعه42 ًا واحد ًا سياسي   يعرف الفقيه الفرنسي (بنيامين كونستانت) الحزب بانه  جماعه من الناس تعتنق مذهب

 متحده من الفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز الديمقراطية للفوز بالحكم او التاثير فيه ، للمزيد انظر نعمان الخطيب- الحزاب السياسية
.12، مصدر سابق ، ص 

209 المصدر السابق، ص 43
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 وغالبا ما يكون هذا النمط في النظمة ثنائية الحزاب كما هو الحال في النظام السياسي المريكييي  ،

  )حيث يصعب انفراد حزبmulti party systemكما أن أنظمة أخرى تعتمد على التعددية الحزبية (

 معين بالسلطة إل من خلل ائتلف حزبي ، وفي مثل هذه النظمة فان تأثير الحزاب السياسية يبييدا

 قبل تشكيل الحكومة بهدف الوصول الى مكاسب سياسية مقابل ضييمان الكثرييية لكييبر الحييزاب

 السياسية والتي تكلف بتشكيل الحكومة ،  أما النمط الخير من أنظمة الحكم المعاصرة فهييو النظميية

totalitarianالشمولية (  partyوهي أنظمة سلطوية يسيطر فيها الحزب الواحد علييى العملييية ، (  

 السياسية داخل النظام السياسي ويمنع مشاركة الحزاب الخرى  فيها او تمنع نشاتها ميين السيياس .

pressureوتختلف  الحزاب عن جماعات الضغط (  groupsالتي  يعرفها الفقه الدستوري بأنهيا (  

 جماعات منظمة  تهدف من وراء نشاطها التأثير على السلطة وليس الوصول إليها ،والضييغط علييى

.44صانعي القرار من اجل تحقيق مصالحها

  أما في الحالة العربية فيميز الكثير من المفكرين بين مجموعة من النظم فيما يتعلييق بموقفهييا ميين

 التعددية السياسية ،فهنالك انظمة سياسية لحزبية  ترفض العتراف بالتعددية السياسييية ، بحجيية أن

 الحزاب تشق وحدة المة وتمزقها ،  وهي انظمة ل تعترف بالتمايز الفكري، وتربط تاريخ الحزبييية

 في العالم العربي والسلمي ببروز الفتن الداخلية التي خلقت حالت اصطفاف متناقضة ، أدخلت المة

 في حروب ونزاعات أهلية ، وان السلم ل يعترف إل بحزب واحد وما سواه بييدعه أدخلييت الييى

 المجتمع من قبل فئات خارجة عن الدين ، والى جانب هذه الحجج والذرائع تستخدم بعييض النظميية

 السياسية العربية صيغ أخرى لللتفاف على التعددية السياسية ميين خلل اسييتحداث الصيييغ القبلييية

 والعشائرية من خلل المجالس المحلية أو المؤتمرات الشعبية . أما النمط الثاني الذي يسييود النظميية

 السياسية العربية فهو نظام الحزب الواحد المتزعم لمرحلة  النضال الوطني والذي يرفع راية التنمييية

50. ص 1997 الموند، غابريل: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر. ترجمة (هشام عبد ا)، عمان الهلة للنشر، 44
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  من خلل الحزب الدستوري وجبهة التحرير1981بعد الستقلل ، كما هو الحال في تونس حتى عام 

  وهنالك أنظمة عربية تستند في حكمها على الحزب القائد الذي اسييتمد1989.45الجزائرية حتى عام 

 شرعيته السياسية من طبيعة اهدافة المتمثلة أما بالنقلب على أنظمة سياسية فاسدة أو ميين أيييدلوجيا

 سياسية معينه، وتلجأ هذه النظمة في  بعض الحالت الى تشكيل جبهة وطنية تتألف من عدة أحييزاب

 يقودها حزب طليعي ول يسمح لها بالختلف اليدلوجي معه،  حيث تصبح هييذه الحييزاب مجييرد

 جماعات تابعه للحزب القائد أو أحد فروعه،  وفي بعض النظمة التي تعتمد على حكم الحزب القييائد

 يسمح من الناحية النظرية بتشكيل أحزاب ضمن شروط معينه كما هو الحال في مصر الييتي تعييترف

  لي حزب جديد . وفي1977بالتعددية السياسية ،  إل أن لجنة الحزاب لم تمنح أي تصريح منذ عام 

 ظل ما سبق من أنظمة سياسية تنفرد لبنان في نظام التعددية المطلقة حيث ل تشترط بتشكيل الحزاب

 السياسية أية قيود تعيق من تنامي هذه الظاهرة أو تطورها ، إل أن معظم الحزاب اللبنانية تستند الييى

 جذور عائلية أو مذهبية. ولم يكن لجوء بعض النظمة العربية للعتراف بالتعددية السياسية إل لضفاء

 مسحه ديمقراطية على حكمها من خلل الشرعية الشعبية على نظامها ، واسييتخدمت هييذه النظميية

 التعددية السياسية كمبرر في حالت كثيرة لجتثاث المعارضة الحقيقية لها وإقصائها عن فضاء الدولة

واخراجها من المجتمع السياسي للنظام .46الداخلي 

70 هلل، ومسعد، مصدر سابق، ص 45
.11، ص 2004 محسن،سميح . (التعددية السياسية ونظام حكم الحزب الواحد)، تسامح: العدد الرباع، السنة الثانية،اذار 46
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خصائص التعددية السياسية الفلسطينية

 أن من أهم سمات وخصائص التعددية السياسية الفلسطينية خضوعها  لعوامل خارجية ،وميين بينهييا

 وجود إسرائيل والدور القليمي وخاصة دور دول الجوار، ألى جانب الغرب والهيئات الجنبية الييتي

  ،فقد تشكلت معظم الحزاب والفصييائل47تلعب دور في تحديد مضمون هذه المفاهيم وكيفية ممارستها

 الفلسطينية في سياق تاريخي وسياسي وجغرافي متشابه نسبيا ‘ وجمعها مبدأ العمل على إنهاء الحتلل

 ،حيث كانت أهدافها وطنية بحتة ومثلت في ظل غياب السلطة الوطنية عن المجتمع الفلسطيني سييلطة

 ، ومثلت الكثير من48بديلة في محاول منها لتنظيم وخلق أعراف وطنية يحتكم اليها في حالت النزاع 

 هذه الحزاب امتداد لحزاب عربية أخرى ، ولم تكن التعددية السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية

 بالرغم من تأصلها في التراث السياسي الفلسطيني قادرة على التأثير بالقرار السياسي داخييل منظميية

 التحرير بسبب هيمنة حركة فتح ومناصريها على أغلبية مؤسساتها التمثيلية ، بصفتها اكييبر فصييائل

 المقاومة حيث بقي القرار السياسي محتكر بيد الزعامة الكرازماتية للمنظمة ، التي وظفييت التعددييية

 ،49السياسيييية احيانيييا فيييي  اعطييياء قرارهيييا  صيييبغه ديمقراطيييية  لييييس إل 

 ولم تختلف طرق إدارة العملية السياسية وعملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات التنظيمية  للفصائل  عن

 طرق أدارتها داخل منظمة التحرير ، حيث سيطرت النخبة المتنفذة التي يقف على رأسها أمييين عييام

 الحزب أو مؤسسه على موارده المادية التي وظفها في تعزيز هيمنتييه علييى المؤسسييات التنظيمييية

 والحزبية التي عينت في الغالب برضاه أو بقرار منه ، وبالرغم من وجود هيئات تمثيلية في منظميية

 التحرير كالمجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية ،إل انه لم يكيين تمييثيلً ديمقراطيييا بييالمعنى

 المتداول في النظمة السياسية الديمقراطية ، فقد افتقر هذا التمثيل إلى النتخابييات المباشييرة بسييبب

 ظروف تشكل المنظمة وعملها ، وقد اعتمد التمثيل داخل هذه المؤسسات على مبدأ الكوتا والمحاصصة
.70، ص 1995، شباط 192 ابو عمرو،زياد. ( الحزاب الفلسطينية بين الديمقراطية والتعددية)، المستقبل العربي، العدد 47
72 المصدر السابق، ص 48
.10 الجرباوي، مصدر سابق، ص 49
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 ،  ولم  تكن الممارسة السياسية داخل هذه المؤسسات نابعة من تعددية سياسية قادرة على أحداث تأثير

 فاعل على القرار داخلها ،  وبمراجعة الكثير من قرارات منظمة التحرير يتبين بوضوح انفراد حركة

 فتح وبعض المحسوبين عليها من المستقلين بجل العملية السياسية داخلها ، ومن ضمنها القرارات التي

 تركت اثر واضح في أحداث تغيرات جوهرية على التوجه السياسي للمنظمة ، كالبرنامييج السياسييي

 1993 والمعروف بالبرنامج المرحلي وقرار المجلس الوطني في عييام 1974الجديد الذي تبنيته عام 

 بتشكيل سلطة وطنية كاستحقاق سياسي لتفاق إعلن المبادئ المشترك.   ولم تكن منظميية التحرييير

 ومؤسساتها مسرح التنافس الوحيد بين الفصائل الفلسطينية ، بل خاضت فيما بينها منافسه قوييية فييي

 الداخل الفلسطيني على المؤسسات الوطنية الخرى والتي كانت جزء من المجتمع المدني التي كييانت

 ، حيث أصبحت امتداد طبيعي لهذه الفصييائل ميين خلل عمليييات التسييييس50قائمة تحت الحتلل 

 المتواصلة التي اتبعتها فصائل المقاومة في التحادات الشعبية والنقابية ، وقد مهد ذلك الى بروز علقة

تبعية بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والفصائل المختلفة. 

 أن وجود تعددية سياسية في الساحة الفلسطينية نابع بالدرجة الولى من موازين القوى السياسية السائدة

 في الساحة الفلسطينية والتي حكمت على قيادة المنظمة احترام هذا المبدأ لضييفاء السييمة التمثيلييية

 للمنظمة من خلل انضمام كافة هذه الفصائل اليها ، أي انه مرتبط بالظروف الموضوعية ومقتضيييات

 الشرعية السياسية ،  وفي ظل غياب قيادة مركزية  منتخبة  كانت  التعددية السياسية الفلسطينية داخل

 1987المنظمة  قائمة على التراضي  كنتيجة حتمية للواقع القائم،  وحتى بداية النتفاضة الولى عام 

 ظلت التعددية السياسة محصورة في قوى علمانية ويسارية حتى بروز حركة حماس كقييوة سياسييية

 وتنظيمية فاعلة ، ومع أنها كانت حركة نضالية طرحت ذات المشروع الوطني  القييائم علييى إنهيياء

 الحتلل كبقية فصائل العمل الوطني الخرى ، إل أنها أثارت مجموعة من التسياؤلت ومين بينهيا

77 ابو عمرو، مصدر سابق، ص 50
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 علقتها بمنظمة التحرير ومصير وحدانية تمثيليها ، وموقفها من طبيعة الصراع الفلسطيني السرائيلي

 الذي كان في طابعه حتى ذلك  الحين صراع سياسي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية إلييى جييانب

 إسرائيل ، إل إنها ومن خلل مراجعة برنامجها السياسي قد أعطت هذا الصراع بعييدا دينيييا تمثييل

.51باعتبار فلسطين من النهر الى البحر وقف إسلمي ل يسمح لي جهة  التفاوض عليه

 وقد ادى ازدياد نفوذ هذه الحركة في الراضي الفلسطينية  الى تغير واضح في موازين القييوى فييي

 ،  وقد بدأت هذه الحركة نشاطها بتجيياوز52تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية لم يعد بالمكان تجاهلة 

 القيادة الموحده للنتفاضة التي فوضت من منظمة التحرير بالمتابعيية الميدانييية للفعاليييات الوطنييية،

 ورفضت العتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،  وبالتالي فان الشرعية

 السياسية لهذه المنظمة تعرضت لهزة قوية من الداخل ، وقد حيياولت قيييادات الفصييائل الفلسييطينية

 وخاصة حركة فتح الوصول الى صيغة تضمن تمثيل حماس في مؤسسات المنظمة في مقابل العتراف

 بوحدانية تمثيلها ،  واعتبرت حركة فتح أن الخلف  مع المنظمة يعنييي الخلف  مييع الييوطن لن

 المنظمة هي الدولة وليست جزءا فيها ، وعليه  فان الخلف يجب ان يكون داخل مؤسسات المنظميية

 وليس عليها ، وفي محاولة منها  لحتواء هذا الخلف ،  وجه رئيس المجلس الييوطني الشيييخ عبييد

 الحميد السائح مذكرة الى قيادة حماس لتسمية ممثلها في اللجنة التحضيرية لعييادة توليفيية المجلييس

  ، إل أن الحركة وفي مييذكرة مؤرخيية فييي1991الوطني قبل انعقاده في دورته العشرين في عام 

 السادس من نيسان من نفس العام قد أكدت على ضرورة اعتميياد مبييدأ النتخابييات كبييديل لمبييدأ

 المحاصصة ، ولم تطرح هذه الحركة اللية المناسبة لجراء مثل هذه النتخابييات فييي ظييل وجييود

 الحتلل ومنع الدول العربية التي تضم تجمعات فلسطينية من اجرائها في بلدانها ، وقد تضمنت نفييس

115،ص 1993، شتاء 13 حيدري، نبيل. (منظمة التحرير وحركة حماس)، الدراسات الفلسطينية، العدد 51
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 % من أعضاء50 و 40المذكرة التي رفعت لرئيس المجلس الوطني مطالبة حماس بكوتا تتراوح بين 

.53المجلس في حال تعذر إجراء النتخابات

 وفي أعقاب التوقيع على أوسلو تعرضت منظمة التحرير لهزة سياسية قوية أثرت على مكانتها المعنوية

 في الوساط الشعبية والرسمية الفلسطينية ، وعانت من أزمة بنيوية وتنظيمية قوية خاصة بعد تشييكيل

 ما يعرف بالفصائل العشرة التي حاولت خلق جسم موازي لها ، ال ان اختلف البرنامج السياسي لهذه

  التحرير أدى إلى إنهاء دور هذا الجسم واصييبحتالفصائل واختلف الموقف حول العلقة مع منظمة

 المعارضة منقسمة على ذاتها ، حيث تزعمت حماس التجاه الذي يرى بذاته بديلً عن المنظميية فييي

 مقابل المعارضة اليسارية التي ما زالت تطالب بإصلحات  تتنظيمية داخل مؤسسات هييذه المنظميية،

 وبانتقال الثقل السياسي الفلسطيني الى الداخل ، حاولت بعض الحزاب والفصائل التكيف مع الظروف

 الجديدة ، حيث بدأت بتبني برامج سياسية جديده تقوم على خطاب اكثر شمولية من تلك الييتي كييانت

 مطروحة في مرحل ما قبل أوسلو  كمحاولة منها لتفعيل دور المعارضة داخل النظام الفلسييطيني ، أل

 إنها  بقيت خارج المجتمع السياسي وانتقل نشاطها إلى المجتمع المدني المر الذي أدى إلييى انفييراد

 حركة فتح بالسلطة وغيب دور الفصائل و الحزاب المعارضة المشاركة في العملية السياسية داخييل

النظام الناشئ.
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ــــة ــ ـ ــ ـ ــ خلصـ
 لقد جاء تشكيل أول سلطة تشريعية فلسطينية مقيدا بمجموعة من الضوابط السياسييية الييتي أفرزتهييا

 التفاقات الموقعة بين الجانبين ، والتي حددت شكل وعدد أعضاء هذا المجلس وقيدت العملية التشريعية

 بسقف سياسي لم يتجاوز المبادئ الرئيسية التي تضمنها اتفاق إعلن المبادئ وما تله ميين تفاهمييات

 سياسية، فقد انحصرت ولية السلطة التشريعية الجغرافية والوظيفية بما ينطبق مع هذه التفاهمات،  ولم

  إل أحد الستحقاقات السياسية التي أفرزت سلطة تشريعية ذات1996تكن النتخابات التي جرت عام 

 لون واحد،  حيث أدت مقاطعة الفصائل المعارضة لهذه النتخابات الى سيطرة حركة فتح على الغالبية

 العظمى من مقاعد أول مجلس تشريعي منتخب، الى جانب  انفرادها  بالسيطرة على السلطة التنفيذية،

 المر الذي أدى إلي اختزال دور المؤسسات الرسمية للنظام الناشئ بمؤسسات فتييح التنظيمييية الييتي

 تسيطر عليها النخبة التاريخية وتتحكم بموارد السلطة وتوظفها في زيادة هيمنتها على العملية السياسية

داخل هذا النظام. 

 والى جانب الكثير من القيود التي فرضتها التفاقات السياسية الموقعة مع الجانب السرائيلي على شكل

 ومضمون النظام الفلسطيني وإخضاعه للرقابة السرائيلية الدائمة افتقد  هذا النظام لنصوص قانونييية

 تضبط العلقة بين السلطات الثلث ، حيث تعرضت السلطة القضائية لحالة من التهميش المتعد معهييا

 وغيب دورها في القضايا التي تتطلب الحلول القانونية سواء كان ذلك علييى مسييتوى العلقيية بييين

 المؤسسات الرسمية فيما بينها،  او حتى على مستوى النظر في فض المنازعات المدنية حيث لجييأت

 النخبة المتنفذة من خلل تدخلها المستمر في عمل القضاء الفلسطيني وإنشاء محاكم امن الدوليية الييتي

 أصبحت تنظر بمختلف القضايا السياسية  والمنية والجنائية إلى إفراغ هذه السييلطة ميين مضييمونها

 الحقيقي ومصادرة دورها ،  أما فيما يتعلق بالعلقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد تراوحت بين

 حالة من الصراع في بعض الحيان وبين حالة من التهميش في أحيان أخرى ،فلم تخضع هذه العلقيية
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 لنصوص دستورية وقانونية تعمل على تنظيمها وتضمن الحد من التشابك والتداخل في وظائفهييا فقييد

 رفضت السلطة التنفيذية المصادقة على القانون الساس الذي اقره المجلييس التشييريعي فييي عييام ،

  وهييي1967واستمر العمل وفق مجموعه من القوانين الموروثه التي كانت سارية ما قبل عام 1997

 قوانين تحتوي على من النصوص المتناقضه تعاملت معها السلطة التنفيذية بانتقائية بما يخدم مصلحتها

 ويعزز من سيطرتها على السلطة التشريعية وقد واجهت هذه السلطة حالت كثيرة من اعتداء الرئيييس

 الفلسطيني على صلحياتها التشريعية من خلل إصداره لقوانين وقرارات تحمل الصفة التشريعية دون

 عرضها عليها وفي ظل غياب محكمة دستورية تنظر بأي خلف هاتين السلطتين  او تقييوم بتفسييير

 النصوص التي يكتنفها الغموض واصلت السلطة التنفيذية سياستها الرامية إلى إضعاف دور المجلييس

 التشريعي الذي واجهته مجموعه من لعقبات الذاتية والموضوعية ادت الى ضعف فيياعليته السياسييية

 والوظيفية ومن بينها سيطرة اللون الواحد عليه وغياب الكتل البرلمانية والتداخل الحاد بين عضوية هذا

 المجلس وعضوية السلطة التنفيذية والهيئات التنظيمية لحركة فتح وغياب المرجعيات القانونية الموحده

 لعمله بعد رفض الرئيس الفلسطيني المصادقة على القانون الساسي والعييتراف بالنظييام الييداخلي

 للمجلس. لم يكن الدور الرقابي لهذا المجلس بأفضل حال من دور التشريعي اذ لم يلجا الييى اسييتخدام

 أدوات الرقابة القانونية التي يتمتع بها بطريقة فاعلة فقد منح الثقة للحكومة الفلسطينية في اكر من مرة

 بدون ان تقدم له برنامج عملها وكان يكتفي بخطاب الرئيس الفلسطيني أمام المجلس وعرضه لسييماء

 وزراءه بدون تقديم خطة عمل هذه الحكومة او ما يسمى بالبيان الوزاري ولم يمارس هييذا المجلييس

 حجب الثقة عن اية حكومة طوال تجربتة البرلمانية ، بالرغم من حالت الفساد وسييوء الدارة الييتي

  والتي منحها الثقة رغم احتوائها علييى1998أطاحت بعمل بعض الوزراء كما حصل مع حكومة عام 

  والييتي طييالب المجلييس بتغيرهييم1997ذات الوزراء الذين شملهم تقرير هيئة الرقابة العامة لعام 

وإحالتهم الى التحقيق وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات المهنية.
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تمهيـــــــــد

 لقد أدت التحولت الجتماعية والقتصادية التي شهدتها المجتمعات المعاصرة الييى  إحييداث تحييول

 جذري على بنية أنظمتها السياسية وطبيعة العلقة المتبادلة بينها وبين المواطن من جهة،  وفيما بييين

 مؤسسات النظام الرسمية بعضها ببعض من جهة أخرى،  فإلى جانب توزيع مهام النظييام ووظييائفه
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 العليا على مؤسساته الرسمية ضمن مجموعة  من النصوص القانونية و الدستورية، التي منعت تفييراد

 جهة دون غيرها بالعملية السياسية ،  برز دور  المجتمع من خلل دور الفرد أو الجماعة في صناعة

 القرار، ولم تعد السلطة الجهة الوحيدة التي تتحكم باليات اتخاذ هذا القرار وتنفييرد بصييناعته،  بييل

 اشتركت إلى جانبها مجموعة من الطراف ، سواء كانت مرتبطة بيئية النظام الداخلية كييالرأي العييام

 ودور المواطن ،أو تلك المتعقلة ببيئة النظام الخارجية كدور القوى القليمية  والدولية، وقييد  تييولت

 السلطة مهمة تنظيم مجموع المطالب التي تتلقاها من هذه الطراف واخراجها على شكل قرار  يعكس

 بالساس الظروف التي اتخذ فيها،وفي الحالت التي يتم فيها  اتخاذ القرار داخل انظمة سياسية  تسمح

 بالمشاركة السياسية في مجتمعات تتمتع بثقافة سياسية مشاركة، فانه بالتأكيد لن ينتهي عند هذه المرحلة

 ، إذ تحاول هذه المجتمعات من خلل عمليات احتجاج منظمة إعييادة صييياغته بمييا يتماشييى مييع

 مصالحها ، أما إذا اتخذ هذا القرار من أنظمة سياسية تحرم المشاركة الشعبية ،  فانه بالتأكيد لن يسمح

 لها بالحتجاج عليه ومحاولة تعديله ، لن الرأي العام في مثل هذه النظمة ل يكون طرفا مؤثرا على

مدخلت العملية السياسية في كافة مراحلها. 

 في هذا الفصل سنحاول دراسة آليات اتخاذ القرار في النظام الفلسطيني من خلل شييرح  الظييروف

 والعوامل التي تؤثر في ذلك،  كدور القائد الفرد، والحزب المهيمن، ودور الرأي العام، والخر يتعلييق

بالبيئة موازين قوى ما زالت تلعب دور فاعل في تحديد سماته. 
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المبحث الول  :دور القائد المهيمن والحزب الواحد.

 يقوم راس الهرم السياسي في النظمة  البتريومنيالية باختزال العملية السياسية والتحكم بإدارتها، ميين

 خلل إفراغ المؤسسات الرسمية من مضمونها الحقيقي أو توظيفها في إضفاء السمة القانونية على فعله

 السياسي،  وقلما  يؤمن الزعيم أو القائد المهيمن في هذا النظام بتفويض العمل، وإذا لجأ إليييه أحيانييا

 ،فانه يشترط عودة المفوض سوءا كان شخص أو هيئة إليه، وتكون النتائج المقدمة له مجرد توصيات

 ل تصبح قرار إل إذا صادق عليها وأخرجها إلى حيز الوجود، ويعتمد هذا القائد في تفييويض بعييض

 الصلحيات على مجموعه من المقربين له أو أكثر الشخاص ولءا سياسيا له،  وتمتاز طريقة أدارته

 للسياسة العامة بانفراده الواضح وتحكمه في كل المور السياسية والدارية والمنية داخل حدود الدولة

. 1وتطلق بعض المجتمعات على هذا القائد تسمية الب 

 أن القائد المهيمن أو الزعيم الفذ ظاهره ل تقصر على نظام دون غيره ،  فقييد عرفييت الكييثير ميين

 النظمة السياسية في الدول النامية وخاصة العربية منها الكثير من القادة الذين اعتبروا في وجهة نظر

 المجتمع والنظام الب الحاني، أو القائد الملهم الذي يمتاز بكاريزما  تمكنه من تجسيد هييذه المفيياهيم

 وتعميمها داخل المجتمع، كما هو الحال في جمهورية مصر العربية أبان فترة حكم الرئيييس الراحييل

 جمال عبد الناصر، او داخل النظمة الملكية كالمغرب والردن والعربية السعودية أو داخييل أنظميية

 النقلبات العسكرية كالنظام الليبي والسوري والعراقي وغيره من النظمة، ويكون القييائد فييي هييذه

 ، إذ هو الذي يقوم بهذا الدور على النخبة السياسية ومؤسسات النظام2النظمة فوق المحاسبة والمسائلة 

 الرسمية ، ويستمد في  الغالب هذا الزعيم  أو القائد المهيمن نفوذه من مرحلة ما قبل الستقلل،  والتي

 كان خللها في نظر مواطنيه الرمز ( الذي يجسد تطلعات الشييعب للحرييية والسييتقلل) ،أو ميين

 الشعارات الوطنية والقومية ومنظومة القيم اليدلوجية التي عمل على تجسيدها  وتعزيزها  في المجتمع

43.ص2004 نصار، وليام :مأزق البترومنيالية الجديدة. رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بيرزيت ،كلية الدراسات العليا ،1
43 المصدر السابق، ص 2
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 ،بعد عملية النقلب العسكري على نظام مقيت وفاسد ، أما فيما يتعلق بالنظام الفلسطيني الناشئ فييانه

 لم يكن بعيدا عن هذه الحالة،  فبالرغم من وجود مؤسسات رسمية ، فان العلمية السياسييية فييي هييذا

 النظام في غالبها لم تكن ممأسسة،  حيث أنها قامت على منطلقات شخصية وفردية، وكان القتراب من

 القائد أو الزعيم هو محدد التأثير السياسي، واصبحت القرارات تصنع بعيدا عن المؤسسات الرسييمية

 وقد سيطر البعد السياسي على عمل معظم المؤسسات المدنية واختفت ظيياهرة التخصييص المهنييي

 والوظيفي ، اذ ساعدت  تبعية المؤسسات المدنية (النقابية والطلبييية والنسييائية..الييخ ) للحييزاب

  في تعزيز هيمنة السلطة والحزاب السياسية على المجتمع المدني الذي أصبح تابعا وليييس3السياسية

شريكا في القرار.

 و في محاولة منه  لتعزيز الشخصانية في إدارة العملية السياسية لم يكن الرئيس الفلسييطيني الراحييل

 معنيا بتحديد صلحيات النخب الموالية له، وذلك لرفع حدة الصراع فيما بينها وذلييك لضييمان بقياءه

 بمنأى عن هذا الصراع  ولضمان سيطرته المستمرة على النخب في كافة مستوياتها ، وقد مثل الرئيس

 الفلسطيني في الكثير من الحالت المرجعية التنظيمية والسياسية والدارية لمؤسسات السلطة والمنظمة

 وحركة فتح وكان يتمتع بقدرة عالية في حل كافة الشكاليات بين الفراد والمؤسسييات ، ولييم تكيين

 الحلول في غالبيتها العظمى تستند إلى أنظمة دستورية أو حتى عرف ما،  بل خضعت إلييى المييزاج

 الشخصي للرئيس فقد استطاع في اكثر من مرة من  وضع حد للشكاليات التي كييانت تييبرز بييين

  بييالرغم ميين مطالبيية1998السلطتين التشريعية والتنفيذية ،ومن بينها إعادته تشكيل الحكومة عام 

 المجلس التشريعي بتغير الوزراء  الذين شملهم تقرير هيئة الرقابة العامة بقضايا الفساد وسييوء الدارة

 وتهديده بحجب الثقة عنهم ،حيث استطاع تمرير حكومة لم تكن تستوفي شروط الثقيية الييتي حييددها

 المجلس ، وكان قبلها بعامين قد نجح في حمل المجلس الوطني بالتصويت على تعديل الميثاق الوطني،
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 إلى جانب حسمه لخلفات أخرى حدثت داخل النخبة السياسية الموالية له، وقد ادت هذه السياسة الييى

 إفراغ المؤسسات الرسمية داخل النظام الفلسطيني من مضمونها الحقيقي ومصادرة دورها ، ليقتصيير

 في الكثير من الحالت على إضفاء الشرعية السياسية على القرار الشخصاني للرئيس من خلل اضفاء

 السمة القانونية عليها ، مما جعل هذه المؤسسات ترتبط بعلقة عمودية مع الرئيس الفلسطيني ،  الييذي

 امتاز خلل العشر سنوات التي قضاها على راس السلطة بالعمل بمبدأ توزيع الييثروة والنفييوذ علييى

 الفئات الموالية له ،وخاصة النخبة منها المر الذي أدى إلى تضخم بيروقراطية مؤسسات السلطة ميين

 خلل اكتظاظها بعشرات الموظفين من الفئات الوظيفية العليييا، (وكلء، وكلء مسيياعدون ومييد راء

 عامين) ، إلى جانب توزيع المهام  والصلحيات بين أكثر من شخص في نفس المسمى ، مثل   قراره

 توزيع الدوار بين كل من نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية في السلطة وبين فاروق القدومي رئيس

  ، ولييم4الدائرة السياسية في منظمة التحرير، من خلل تحديد المؤسسات الدولية والقليمية لكل منهما

 يكن هذا الصراع الذي نشأ بين مؤسستين من مؤسسات السلطة والمنظمة ال جزء من صراع المصلحة

 الذي نشأ بين هاتين المؤسستين منذ قيام السلطة  بهدف الستئثار بالقرار السياسي فييي ظييل غييياب

 نصوص قانونية تحدد طبيعة العلقة بينهما ، حيث تصرفت اللجنة التنفيذية للمنظمة بمييوجب قييرار

 المجلس المركزي كمرجعية عليا للسلطة ، التي لم تعترف بها من الناحية الفعلية كمرجعييية سياسييية

 وتنظيمية رغم اعترافها نظريا بذلك وقد ادت هذه الشكالية الى تهميش دور المنظميية ونقييل الثقييل

السياسي الى السلطة في الداخل . 

 أن القيم البوية و(البطريركية )التي عززتها السلطة منذ دخولها كجزء من الموروث الثقافي العربييي

 ،قد بدأت تتراجع في عهد السلطة ، ليس بفعل سياسة النظام العقلنية أو سياسة العصرنه التي اعتقييد

 الكثيرون أن النظام سيعمل بها لرساء نمط عصري في علقة المواطن بالسلطة ،وعلقة المؤسسييات

ًا لول رئيس وزراء فلسطيني، رام ا، 4 .15، ص 2004 عباس، محمود. تجربة المائة والثلثين يوم
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 فيما بينها ،بل نتيجة تراجع ثقة الجمهور الفلسطيني بمؤسسات السلطة وأدائها،  وقد عييززت القيييادة

 التاريخية وخاصة راس الهرم السياسي علقات الزبائنية القائمة على المنفعة المتبادلة التي تعتمد على

  ، ولم تقتصر العلقات  الزبائنية على5تامين الولء السياسي مقابل ما يوفره النظام من موارد لمواليه 

 علقة راس الهرم مع أعضاء النخبة السياسية المتنفذة ،بل امتدت لتشمل علقة السلطة مع المجتمييع ،

 فبالرغم من غياب  الدور السياسي للبنى التقليدية المجتمعية كالعشائرية والقبلية،  أل أن السييلطة  قييد

 شجعت وعززت من دور هذه التشكيلت، ووفرت لها الحماية، اذ مارست وزارة الحكم المحلي الييتي

 تعتني بالشؤون البلدية والقروية سياسة التعيين للمخاتير في بعض القرى  بالرغم من وجييود مجييالس

 بلدية وقروية أنشأتها ذات الوزارة على أساس عشائري، وقييد راعييى الرئيييس الفلسييطيني وجييود

 ، الييى1994شخصيات من العائلت الكبيرة في فلسطين في معظم الحكومات التي شكلت منذ عييام 

 جانب تعزيزها للقضاء العشائري والعتراف بأحكامه في حل النزاعات العشائرية ، كما أن العلقييات

 الزبائنية التي ظهرت منذ دخول السلطة لم تكن طارئة بل أرجعها البعض إلى الفترة العثمانية مييرورا

 بالحكم الردني والحتلل السرائيلي وانتقلت فيما بعد إلى منظمة التحرير والحركة الوطنية الفلسطينية

 والتي عززت منها الطفرة المالية في عقد السبعينات، حيث أن ترسيخ هذا النمط من العلقات يتطلييب

 توفير موارد مالية ريعية ،إل أن الزبائنية  التي تشهدها بعض النظمة المعاصييرة ،والييتي يسييميها

 البعض بالمحدثة ، تمتاز عن الزبائنية التقليدية من حيث مزجها بين العلقات الغييير المأسسيية لهييذه

 الظاهرة ، وبين البنى القانونية والدارية للدولة أو السلطة ،أي أنها توظف موارد الدولة لضمان الولء

  ، وقد ساعد احتكييار الرئيييس للمييوارد6السياسي الذي يضمن استقرار قاعدة السلطة أو الحكم الفرد

 المالية سواء كان ذلك  في زمن المنظمة في عقدي السبعينيات والثمانينات  أو في عهييد  السييلطة ،

 بالستئثار بالعملية السياسية ، من خلل توظيفه هذه الموارد في شراء الولء السياسي دون الحاجة إلى

195 هلل، النظام السياسي بعد اوسلو. مصدر سابق ، ص 5
197 المصدر السابق، ص 6
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 إجماع ديمقراطي ، المر الذي زاد من حده النقسامات والصراع داخل نفس النخبة بهدف  الحصييول

 على اكبر نسبة ممكنة من هذه  الموارد ، وكان الولء السياسي للرئيس في الكثير من الحيان الشييغل

 الشاغل لهذه النخبة التي تحولت في الغالب إلى أصحاب احتكارات تجارية،  خاصة في أهم المرافييق

 كالسمنت والبترول ..الخ ، إذ امتلك الكثير من أعضاء النخبة الفلسطينية وخاصة عدد من الييوزراء

 الذين شغلوا مناصب وزارية في العشر سنوات السابقة شركات تجارية،  فيما حصلت النسبة الكييبرى

 من البقية على امتيازات مادية ، حيث أصبح مألوفا لدى المواطن الفلسطيني رؤية الكتب الرئاسية التي

 تغطي الجرة الشهرية لمساكن البعض، وأخرى تمنح البعض أراضي حكومية بهدف إنشيياء مسيياكن

 وبيوت،  وقد استفاد قادة بعض الجهزة المنية من صلحياتها شبه المطلقة التي منحها إياها الرئيس،

 والمتيازات الخاصة في استخدام المال العام في مصالح شخصية، حيث عملت هذه الجهزة بموازنيية

 خاصة بعيده عن الرقابة كانت تسلم باليد للجهاز بعد تقديمه كشوف بمنتسبيه، وقد وقفت قيادات هييذه

 الجهزة وبدعم من الرئيس الفلسطيني في وجه الصلحات المالية والتي هدفت إلييى توحيييد آليييات

. 7الصرف عن طريق البنوك 

 وقد كان من أهم النتائج المترتبة على العلقات الزبائنية داخل النظام الفلسطيني إلى جانب المييوروث

 السياسي  تعزيز الشخصانية كسمة ملزمة للعملية السياسية داخل هذا النظام، فحجم الولء السياسييي

 للرئيس دفعه  إلى النفراد بالقرار، سواء كانت قراراته فردية أو حتى تلك الصادرة عن المؤسسييات

 الرسمية، لذ لم يعد بحاجة لجماع النخبة التي غاب تأثيرها ا على القرار، وأصبحت متلقي سلبي لييه

 دون إبداء معارضة حقيقية،  خشية على مصالحها وامتيازاتها الخاصة ، و أصبح راس الهرم يتصرف

 بالمور العامة على أساس شخصي و اعتبار السلطة ومواردها ملكا له يمنحها لمن يشاء مين ميواليه

30 عباس، امصدر السابق،ص 7
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 السياسيين ، بهدف تحقيق الستقرار السياسي  لحكمه  من خلل الحصول على الييولءات السياسييية

.8لشخصه أولً  

  والى جانب  توظفيه موارد السلطة في شراء الولء السياسي فقد برع الرئيس الراحل في قدرته على

 استقطاب الجماهير من خلل مواقفه السياسية المبدئية فيما يتعلق بالصراع الفلسييطيني السييرائيلي ،

 حيث كان في نظر الفلسطينيين ما قبل أوسلو القائد الذي يجسد طموحات شعبه ويدافع عنها ، وظهيير

 في السنوات الولى التي عقبت قيام السلطة الزعيم الوحد الذي سيقيم الدولة وينهي سيطرة الحتلل ،

 وعاد للظهور في بداية النتفاضة  بمظهر القائد الثائر الذي وبالرغم من حصاره قييد رفييض تقييديم

 تنازلت جوهرية للسرائيليين ،حيث كان في نظر الكثير من أبناء شعبه ليس رئيسا لسلطة لم يعد فيها

 إل السم بسبب الجتياحات،  بل كان الملهم للنتفاضة وقائدها ، وفي مقابل زيادة ثقيية الفلسييطينيين

 برئيسهم المحاصر تراجعت ثقتهم بأعضاء النخبة التي لم تتضرر بفعل الجتياحات ولم تمس مصالحها

 ،مما اضعف موقفها أمام الرئيس الذي عرف بشغفه بالجماهير التي كانت دائما تؤم مقييره المحاصيير

لتجديد ولئها السياسي له.

انفراد فتح وسيطرتها على مؤسسات النظام .

 تتبنى معظم البلدان العربية ذات الحزب الواحد نمط موحد من الممارسة السياسية ، تعبر عن هيمنيية

 مؤسسات الحزب الحاكم على هياكل الدولة،  أما عن طريق تولي قيادة الحزب لقيييادة الدوليية وإدارة

 شؤونها ،وأما عن طريق سيطرته المطلقة  على المؤسسات العليا للنظام  و اختزال العملية السياسييية

 داخل هيئاته الحزبية ، وتعمد هذه النظمة إلى ضمان أغلبية حزبية في السييلطة التنفيذييية  لتمرييير

 سياسات الحزب ومصالحه بطريقة قانونية، وتكون في الغالب الوزارات الهامة  مثل المالية والخارجية

 والعلم والدفاع وغير ها من الوزارات  السيادية إلى جانب رئاسة الحكومة بيد اعضاء من النخبيية

44 وليام، المصدر السابق، ص 8
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 المتنفذة في الحزب ،مما يخلق تداخل كبير بين مؤسسات الدولة وهيئاته الحزبية،  ويجعل من عملييية

 .9المحاسبة عملية معقدة ، خاصة إذا كان رئيس الحزب هو نفسه رئيس الدولة

 كما أن  الموروث السياسي العربي ما زال أحد أهم  المؤثرات  على مكونات الثقافة السياسية داخييل

 المجتمعات العربية ، إذ ما زالت هذه  المجتمعات  محكومة بمفاهيم وتقاليد المجتمع البييوي،  حيييث

 اورث  بنية النظام السياسي مفاهيمه ومفرداته الثقافية  ليصبح صييورة قريبيية ميين طبيعيية البنييى

 المجتمعية،  فالمجتمع العربي خضع تاريخيا لحكم العشيرة والقبيلة إلى الخلفية وولي المر ، وبغييض

 النظر عن التسمية فقد خلقت المفاهيم الثقافية العربية حالة من التبعية والولء للسلطة ، ومييع ظهييور

 الحزاب السياسية في النظمة السياسية المعاصرة ، اعتمدت الكثير من النظمة العربية علييى نظييام

  ، وبدون إغفالنا لحجم التييأثير العشييائري التقليييدي فييي10سياسي يعتبر القبيلة السياسية أهم ركائزه

 المجتمع الفلسطيني، نستطيع تلمس بعض السمات الخاصة بنظامه السياسي واليييات إدارتييه للعملييية

 السياسية داخل مؤسساته العليا،  فبالرغم من انفراد حركة فتح بالقرار داخل النظام  ، إل أنها تختلييف

 عن طبيعة الحزاب الخرى  المنفردة في السلطة في بعض النظمة العربية ، كحزب البعث العراقي

 والسوري، فهي حركة وطنية ل تلتزم بخطاب أيدلوجي معين أو تستند في حكمها على دعم طبقيية أو

 شريحة اجتماعية محددة، فقد اعتمدت على خطاب سياسي جديد افرزه الواقع السياسي ما بعد أوسييلو،

 يقوم على اعتبارها صاحبة المشرع الوطني الذي سوق إلييى المجتمييع الفلسييطيني كنييواه للدوليية

 المستقلة ،واعتبرت  أن حماية السلطة وتطوير أدائها السياسي على راس أولوياتها ،وأصبحت النخبيية

  فئة ذات إمتيازات خاصة ،وأدت حالة الجمع بين أكثر1994التاريخية وبعض المقربين منها بعد عام 

 من وظيفة إلى حالة من التشابك والتداخل الواضح بين مؤسسييات السييلطة وهيئات فتييح الحركييية

  نرى2004،وبمراجعة سريعة لعضاء الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ دخول السلطة وحتى عام 
  الفيللي، مصطفى.( الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في العالم العربي) في ازمة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات9

745.ص 1984الوحده،
12 سميح/ مصدر سابق، ص 10
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 % من مجموع الييذين تولييوا81% إلى 53بوضوح أن نسبة الجمع بين وظيفتين وأكثر تراوحت بين 

 حقائب وزارية ،كما أن نسبة أعضاء النخبة التاريخية في الحركة(لجنة مركزية ومجلس ثوري ) الذين

 % ما نسبة الذين شغلوا هييذه58.3% و 41.2تولوا حقائب وزارية في نفس الحكومات تراوحت بين 

) .4الحقائب انظر أيضا جدول رقم  ( 

النسبة المئويةعدد النخبة التاريخيةعددهاالوزارات
%17741.2الوزارة الولى
%241041.7الوزارة الثانية
%261246.2الوزارة الثالثة

%20840الوزارة الرابعه
%19947.4الوزارة الخامسة
%211047.6الوزارة السادسة

---الوزارة السابعه (الطوارىء)
%2410.41.7الوزارة الثامنة

  ) يبين نسبة اعضاء الهيئات القيادية العليا في حركة فتح (لجنة مركزية ومجلس ثوري) في الوزارت الفلسطينية حتى نهاية عام4جدول رقم ( 
2004

 والى جانب  اعتماده على حركة فتح ،فقد لعبت أجهزة المن دور فاعل ومؤثر في تعزيييز سيييطرة

 النظام  الناشئ من خلل  حسم ازدواجية السلطة في  المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد بروز المعارضة

 السلمية كقوة منافسة ، وكانت فتح  ومنذ اليام الولى لدخول السلطة قد حسمت الجهييزة المنييية

 بمختلف مستوياتها القيادية والقاعدية ، وذلك بسيطرة أعضائها على المواقع القيادية فيها ،إلييى جيانب

 سيطرتها على مؤسسات السلطة السياسية الخرى ،  فالرئيس الفلسطيني هو أيضا رئيس حركة فتييح

 ورئيس منظمة التحرير،اما السلطة التشريعية  فقد بدت وكأنها إحدى الطر الحركية لفتح التي تسيطر

 على الغلبية العظمى من أعضائها  ، ولم تكن المنظمة بعيده عن سيطرة الحركة  فرئيييس المجلييس

 الوطني منها،   وغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية والهيئات الخرى هم أيضا ميين أعضييائها وقيادتهييا

 التاريخية ،  كما أنها تسيطر بشكل مطلق على عملية التفاوض مع إسرائيل ، والهم من ذلييك فأنهييا

 تسيطر على مصادر وموارد السلطة الفلسطينية ، المر الذي مكنها من شراء الو لءات السياسية ميين
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 ،  وقد ظهرت شركات خاضه ذات11خلل عملية توزيع ثروات السلطة ومقدراتها على الفئات الموالية

 طابع احتكاري تشارك في ملكيتها شخصيات عامة ذات نفوذ سياسي في السلطة ، وظفته في مراكميية

  والذي يدعو إلى التدقيق فييي أوضيياع1996رأسمالها ، وبالرغم من تقرير هيئة الرقابة العامة لعام 

 أجهزة المن والشركات المملوكة للسلطة أو التي تساهم فيها، إل أن حالة استغلل النفوذ السياسي  ما

.12زالت مستمرة

  ،أن  حركة فتح قد حييافظت علييى1994  ويتبين من مراجعة أسماء الحكومات الفلسطينية منذ عام 

 %، فيمييا87.5% الييى 50أغلبية مطلقة فيها  ،  فقد تراوحت نسبة  الوزراء المحسوبين عليها بين 

 % ،أمييا نسييبة الكفيياءات المهنييية23تراوحت نسبة الوزراء من الفصائل الخرى بين صفر% و 

 ) ،5%،  انظر جدول رقم(  28% و 12.5فتراوحت بين 
المستقلينالفصائلفتحعدد الوزراءالسنةالوزارة

 النسبةالتكرار
المئوية

 النسبةالتكرار
المئوية

 النسبةالتكرار
المئوية

%423.5%423.5%199617952.9-حزيران 1994نيسانالوزارة الولى
%937.5%12.5  3%1998241250-اذار 1996حزيران الوزارة الثانية
%623.1%13.8%73.1 20022619-حزيران 1998اذار الوزارة الثالثة

%525%315%2002201260-تشرين اول 2002حزيران الوزارة الرابعه
%421%315.8%2003191263.2-نيسان 2002تشرين أول الوزارة الخامسة
%628.6%29.5%2003211361.9- أيلول 2003نيسان الوزارة السادسة
%112.5%00%20038787.5-تشرين ثاني 2003أيلول الوزارة السابعة
%312.5%28.3%2003241979.2تشرين ثاني الوزارة الثامنة

2004 )  يبين نسبة الوزراء من حركة فتح والفصائل الخرى والمستقلين حتى نهاية 5جدول رقم ( 

  و إلى جانب سيطرتها على وزارات السلطة ، تسيطر فتح أيضا على الجهزة المنية الثمانية ويظهر

 نفوذ النخبة التاريخية في هذه الجهزة أكثر من مؤسسات السلطة الخرى، إذ يتولى قيادة ستة أجهييزة

 من الثمانية أشخاص محسوبين على القيادة التاريخية لحركة فتح، وتمتد سيطرة هييذه الحركيية علييى

 غالبية موظفي  مؤسسات وهياكل السلطة بمستوياتها الثلث (العليا ، الوسطى والدنيا )،وبمراجعة مجلة

  ، يتبين أن عدد كبير ميين المراسيييم2004 و2003الوقائع الرسمية في اعدادها الصادرة في عامي 
84 هلل، النظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو. مصدر سابق، ص 11
192 المصدر السابق، ص 12
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 الرئاسية التي رقت الكثير  من الموظفين إلى درجات وظيفية عليا، ولم يكن يراعى في هذه الترقيييات

 الحاجة الوظيفية أو المؤهلت العلمية ،وقد أدت سياسة التعيينات القائمة على عناصر الولء السياسييي

والطاعة إلى تضخم بيروقراطي كبير في ومؤسسات هذا النظام. 
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انقسام النخبة التاريخية وصراعها على القرار السياسي 

  إلى تركيز السلطة بيد الرئيس، المر الذي1994لقد اتجه النظام السياسي الفلسطيني الناشئ منذ عام 

 أدي إلى تهميش دور المؤسسات الرسمية لصالح تفرد النخبة السياسية المتنفذة بالقرار السياسي،  والتي

 كان يقف على رأسها رئيس السلطة  ، وقد ساعدت عوامل عدة في استمرار مركزييية القييرار بيييد

 الرئيس الراحل ، ومن بينها تأثر النظام الناشئ بتجربة منظمة التحرير التي مثلت الموروث السياسييي

 الذي لعب دور فاعل في طبيعة العلقة الفقية والرأسية  بين مؤسسييات النظييام الفلسييطيني ،حيييث

 امتازت العملية السياسية داخلها في مرحلة ما قبل أوسلو بالطابع الشخصاني وسيطرة النخبة التاريخية

 عليها  من خلل توظيفها لمكانتها المعنوية وتحكمها بموارد المنظمة المالية ، إلى جانب ذلك فقد عمل

 اتفاق أوسلو وما تله من اتفاقيات سياسية على تعزيز هيمنة وتفرد  هذه النخبيية عليى إدارة العمليية

 السياسية من خلل منحها صلحيات تنفيذية وتشريعية في أن واحد ، واعطائها صلحية إبطال كافيية

 القرارات التي تتخذها مختلف مؤسسات النظام الفلسطيني إذا ثبت تعارضها مع روح التفاقات الموقعة

  ، وقد استمرت هذه النخبة بالتفرد بالقرار السياسي على الرغم من انتخيياب السييلطة13بين الجانبين 

 التشريعية والتي من بين مهامها مراقبة أداء السلطة التنفيذية وملحظة أوجه الخل في أدائها والعمييل

 على محاسبتها،  إل أن التغير البرز الذي جاء على بنية النظام الفلسطيني الناشئ تمثييل باسييتحداث

 منصب رئيس الوزراء الذي جاء نتيجة الضغوط الخارجية التي رافقت العلن المريكي عن خارطة

  ، والتي تضمنت الشاره إلى إقامة دولة فلسطينية فييي2002الطريق في الرابع من نوفمبر من عام 

  ،والمشروطة بإدخال إصلحات سياسية جذرية في بنية السلطة الفلسطينية ، من بينها2005نهاية عام 

 إجراءات فعلية في إصلح أجهزة المن والمؤسسات المالية، الى جانب اسييتحداث منصييب رئيييس

   ،ولم يكن الصلح السياسي واستحداث هذا المنصب مطلبا  خارجيا بالدرجة الولى ، إنما14الوزراء 

.10، ص 2003 كايد، عزيز. خارطة حكومة اول رئاسة وزراء فلسطينية، رام ا ، مركز البحوث، 13
.11 المصدر السابق، ص 14
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 سبق وتبنت ذات المطلب أصوات فلسطينية قبل اندلع النتفاضة بهدف تفعيل الدور الرقابي للمجلييس

 التشريعي على السلطة التنفيذية ، من خلل تسمية رئيس وزراء يعمل بثقة البرلمان وتحت مراقبتييه،

 بعد أن فشل عن ممارسة هذا الدور على رئيس السلطة الذي كان يقوم بتشكيل الحكومة إل انه لم يكن

 يخضع لمحاسبة هذا المجلس لعتبارات متعددة ،  من بينها الجمع بين المناصب الثلث المهمة (رئاسة

 السلطة والمنظمة وحركة فتح)، إلى  جانب تمتعه بشرعية انتخابية حصل بموجبهييا علييى تفييويض

 سياسي  مباشر من الشعب ، إل أن اندلع النتفاضة قد خلق واقعا سياسيا مغايرا تمثل بمحاولة إقصاء

 الرئيس الفلسطيني عن الحياة السياسية ، وبالرغم من معارضة إسرائيل قبل النتفاضة على  استحداث

 منصب رئيس الوزراء بحجة تعارضه مع روح التفاقات الموقعة بين الجانبين ، إل انه  قد أصبح بعد

   أحد أهم المطالب السرائيلية ،  بهدف خلق قيادة بديلة مستعدة لجراء مفاوضات سياسية2000عام 

  بعد إدخال2003ووقف المظاهر المسلحة للنتفاضة، وليس دقيقا اعتبار أن ما جرى في منتصف عام 

 تعديلت على النظام الساسي  سمحت باستحداث هذا المنصب  ، بمثابة تحولً ديمقراطيا علييى بنييية

 النظام الفلسطيني وشكل العلقة بين سلطاته الثلث، إذ لم يكن هذا التغير نتيجة طبيعييية  لمجموعيية

 المطالب الصلحية التي نادت به الكثير   من القوى السياسية الفلسطينية ، وبعض أعضاء المجلييس

 التشريعي المنتخب ،إنما كانت استجابة موضوعية للمتغيرات السياسية  التي رافقت موجيية الضييغوط

 المنظمة التي مارستها قوى دولية وإقليمية مؤثرة، والهادفة الى إقصاء الرئيس الفلسطيني عن العليميية

 السياسية أو التأثير فيها،  بهدف تهميش دورة السياسي بعد رفضه الستجابة للمطالب السرائيلية بوقف

 النتفاضة وتفكيك البنى العسكرية لفصائل المقاومة ،ومع أن التفاقات  السياسية الموقعة بين الجييانبين

  قد حددت شكل النظام الفلسطيني كنظام شبه رئاسي يتمتع فيه الرئيييس بصييلحيات1993منذ عام 

 واسعة ،وضمنت له قاعدة قانونية وظفها في تعزيز هيمنته على السلطات الخرى باعتباره الشييخص

 الوحيد القادر على توقيع اتفاق نهائي ينهي حالة الصراع الفلسطيني – السييرائيلي، إل أن الضييغوط
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 الخارجية التي جندتها إسرائيل قد نجحت في إحداث تغير واضح على طبيعة النظام الناشييئ، حيييث

 أصبحت السلطة التنفيذية مكونة من مؤسستين هما مؤسسة الرئاسة التي كانت إلى وقت قريب تنفييرد

 بالقرار السياسي وتهيمن على مؤسسات النظام، ومؤسسة رئاسة الوزراء التي استحدثت بالصل ميين

 اجل مقاسمة الرئيس سلطاته السياسية ،وبالرغم من احتواء الحكومة الولى التي شكلت من قبييل أول

 رئيس وزراء لمجموعة من الوزراء القدامى والمحسوبين على رئيس السلطة (بعضهم مميين شييملهم

 تقرير هيئة الرقابة العامة الخاص بالفساد وسوء الدارة ) ، إلى جانب احتكار فتح للتشكيلة الوزارييية

 وتمتع هذه الحكومة بصلحيات دستورية كفلها لها الدستور، إل أن علقتها مع رئاسة السلطة لم تكيين

 علقة قائمة على توزيع المهام وتكاملية الدور ،انما كانت في الغالب علقة  يشوبها تنييافس حقيقييي

على صناعة القرار السياسي داخل مؤسسات النظام الفلسطيني.

  وقد احتدت  هذه المنافسة منذ اليام لتولي محمود عباس رئاسة الييوزراء ،  ووصييلت إلييى حييد

 التهامات المتبادلة بين المؤسستين ،  خاصة فيما يتعلق بالستحقاق  الدستوري ، الذي جاء في أعقاب

 قرار الرئيس الفلسطيني استحداث منصب رئيس الوزراء، وما رافق القرار من إدخال تعديلت قانونية

 على النظام الساسي، حيث لم تكن هناك نصوص قانونية في هذا النظام تحدد مهام رئيس الوزراء أو

 ، وقد اعتبرت مؤسسة الرئاسة أن التعديلت الجديدة ستعمل علييى سييحب بعييض15طريقة اختياره 

 الصلحيات من الرئيس إلى  رئيس وزراءه، وقد ظهر اتجاه القوى في المجلس التشريعي يدعو إلييى

 تعزيز سلطة رئيس الوزراء على حساب سلطة الرئيس ،ومن بين  التعديلت  التي أدخلت على النظام

 الساسي، حق رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ،  ورفض المجلس إضافة عبارة (بعد التشيياور مييع

 الرئيس) التي اقترحها بعض المقربين منه  ، وقد احتدم الخلف على هذا البند وأصر الرئيس إضييافة

 هذه العبارة ضن التعديلت المطلوبة، ال ان  رئيس المجلس التشريعي آنذاك احمد قريع بييادر الييى

20 المصدر السابق، ص 15
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 تسوية المر من خلل مذكرة حملت اسمه، تنص على ضرورة عرض هذه الحكومة على الرئيس قبل

 مصادقة المجلس التشريعي عليها ، وقد أصبحت هذه المذكرة عرف  احتكم إليه كييل ميين الرئيييس

 ورئيس الوزراء ولم يكن نصا دستوريا في النظام الساسي، وقد أعطى هذا النظام  للحكومة في المادة

 ) فييي70) من الباب الخامس صلحيات تنفيذية وإدارية عليا ، وحدد اختصاصاتها في المييادة (63(

 إحدى عشر نقطة تمثلت بحقها في وضع السياسات العامة لتنفيذ بيانها الوزاري الذي منحت بمييوجبه

 الثقة  ، والشراف على عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنشاء وإلغاء هيئات أخييرى وتعييين

 ، وفيما بعد انتقلت حدة المنافسة التي رافقت إشكالية العلقة بين الرئيس ورئيس وزراءه إلى16رؤسائها

 مشاورات تشكيل الحكومة ،  حيث استمر الخلف بين المسؤولين حول  أسماء الوزراء الجييدد مييدة

 الخمس أسابيع التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء لعرض حكومته على المجلس التشييريعي، حيييث

 كانت الخلفات قد بدأت  تأخذ أشكال جديدة بين تيارين مركزيين في حركة فتح والتي تشكل الغالبييية

 المطلقة من مؤسسات السلطة،  أحدهما يقوده الرئيس والخر يتزعمه رئيييس وزراءه ،وبأعتبييار ان

 المؤسسة تنشأ بهدف ايجاد ضوابط واليات معينة لتنظيم  التنافس السياسي الذي ينشأ بييين طرفييين او

 اكثر ، فأن المؤسسة الرسمية الفلسطينية لم تنجح بتفعيل دورها وفرض تسوية دستورية اسييتنادا الييى

 نصوص القانون الساسي ، المر الذي ادى الى انتقال دور هذه المؤسسة الى المستويات العليييا فييي

 النخبة الفلسطينية التي فشلت هي الخرى في ايجاد اليات محددة لتنظيم ومأسسة هذه العلقة ، ولم تحل

 هذا الشكالية إل بعد التدخل الخارجي والضغوط التي مارستها مصر عن طريق مدير مخابراتها عمر

  ،ولم تكن هذه المسيياعي17سليمان الذي نجح في إقناع كلهما بضرورة تقديم بعض التنازلت للخر 

 بالرغم من نجاحها في إخراج الحكومة إلى  حيز الوجود كافية لنهاء الشكالية الييتي رافقييت عمييل

 رئيس الوزراء بعد نيله ثقة المجلس التشريعي،وذلك لستمرار غياب دور المؤسسييات الرسييمية ،او

18/3/2003 القانون الساي المعدل، المجلس التشريعي، رام ا، 16
.16 عزيز، خارطة اول….، مصدر سابق، ص 17
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 انقسام اعضائها بين الرئيس ورئيس وزراءه،  وقد  أصدر الرئيس الفلسطيني مجموعة من القييرارات

 الرئاسية بهدف نزع سلطة الحكومة عن بعض مؤسسات السلطة وهيئاتها الفاعلة ،ومن بينها ما عرف

 بالمرسوم الرئاسي الخاص بالمحافظين الذي نزع مسؤولية وزارة الداخلية عن المحافظييات المختلفيية

 والحقها مباشرة بمكتبه دون تحديد آلية واضحة للشراف على عملهم ،إلى جانب رفضه لمجموعة من

 القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء ، باعتبار ذلك  من اختصاص منظمة  التحرير، ومن بينها

 رفضه لقرار الحكومة بإحالة الموظفين الحكوميين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عام إلييى التقاعييد،

 حيث استصدر قرارا من اللجنة التنفيذية يعتبر أن هذه المسألة من اختصاص المنظمة وليييس غيرهييا

 ،إلى جانب رفضه لقرار الحكومة بإقالة رئيس ديوان الموظفين العام واليعاز لمجموعة من نشطاء فتح

 بمنع تطبيق القرار بقوة السلح،  أما فيما يتعلق بإدارة المفاوضات السياسية مع الجييانب السييرائيلي

  ميين1993والتوقيع على اتفاقات سياسية جديده ، فهي لم تكن بموجب قرار المجلس الييوطني عييام 

 اختصاص السلطة الفلسطينية ، واقتصرت أدارتها على منظمة التحرير ، وهو ما كان يعنيييه رئيييس

  ،4/9/2003الوزراء الذي اعتبر في تقريره للمجلس التشريعي المعروف بتقرير المائة يوم بتاريخ 

 أن المرجعية العليا للمفاوضات هي  القيادة السياسة في المنظمة ، وان مهمته الساسية محاولة تنفيذ ما

 اتخذته هذه  القيادة  في هذا الشأن من قرارات ، ومن ضمنها قرار المنظمة الموافقة على خطة خارطة

  ، إل أن حالة التداخل التي شهدتها مؤسسات النظام الفلسطيني سواء كييانت علييى صييعيد18الطريق 

 السلطة أو المنظمة ، وغياب المحكمة الدستورية المكلفة  بالفصل فيي أي  خلف بيين  المؤسسيات

 السياسية في تفسير بنود القانون الساسي، قد عكست  نفسها على علقة هذه المؤسسات بعضها ببعض

 ،وفي ظل غياب المعالجات الدستورية للشكاليات التي أحاطت بهذه العلقة ، حاولت بعض الرمييوز

 من النخبة معالجة المر كنوع من المصالحة الشخصية بين رئيس السلطة ورئيس وزراءه، وشييكلت

 ، للمزيد انظر صحيفة القدس واليام والحياه الجديده في اعدادها الصادرة في4/9/2003 من خطاب محمود عباس امام المجلس التشريعي بتاريخ 18

5/9/2003.
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 لجنة ضمت في عضويتها بعض المقربين منهما بهدف تضييق الفجوة وإيجاد آلية عمل مشتركة بييين

  ، ولم تكن القتراحات التي تقدمت بها هذه اللجنيية منسييجمة مييع نصييوص القييانون19المؤسستين

 الساسي ، وكانت تهدف إلى تقاسم القرار بين كل المؤسستين ومن بين هذه القتراحات تشكيل لجنيية

 مصغرة للمفاوضات ومجلس أمن مصغر، يكون رئيس الوزراء عضوا فيهما تحييت رئاسيية رئيييس

 السلطة، والتفاق على عقد  اجتماع شهري لما يسمى بالقيادة الفلسطينية ، وهو الجسم الييذي أوجييده

  والذي يضم بعض قيادات منظمة التحرير ومجلس الوزراء وبعض1996الرئيس الفلسطيني منذ عام 

 المقربين منه،وبرغم ذلك فأن استحداث منصب رئيس الوزراء قد اثر بشكل ملموس فييي تفعيييل دور

 المؤسسات الرسمية التي كانت حتى ذلك الحين بعيدة عن التأثير في القرار السياسيي الفلسيطيني ، اذ

 استفادت هذه المؤسسات من حالة الصراع التي نشأت بين الرئيس ورئيس وزراءه ، فقد حاول الرئيس

 الراحل البحث عن بدائل جديدة عوضا عن تلك التي فقدها بموجب التعديلت الدستورية التي أدخلييت

 على النظام الساسي ، وذلك لتوظيفها في ادارة  الصراع  مع رئيس الوزراء الذي بحث هو الخيير

 عن آليات جديدة لتوظيفها في ذات الصراع ، مما أدى الى إعادة تفعيل دور المنظميية الييتي اعادهييا

 الرئيس كلعب رئيس في المعادلة السياسية الجديدة ، فيما اتجه رئيييس الييوزراء الييى تفعيييل دور

المؤسسة التشريعية التى عانت من حالة القصاء والتهميش طوال الفترة السابقة . 

  فحتى امد قصير لم تكن منظمة التحرير في مرحلة ما قبل استحداث منصب رئيس الييوزراء تمتلييك

 التأثير الواضح على آليات القرار داخل النظام الفلسطيني، وذلك لغياب أي منافسيية حقيقييية لرئيييس

 السلطة الفلسطينية من النخبة  على هذا القرار ، إل أن التعديلت الدستورية التي أدخلت على النظييام

 الساسي والتي نزعت الكثير من صلحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء قد أعادت المنظميية إلييى

 الواجهة من خلل توظيفها في الكثير من الحيان لحسم الصراع لصالح مؤسسيية الرئاسيية ، حيييث

.17 عباس ، محمود المصدر السابق، ص 19
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 أصبحت أحد الطراف المؤثرة في موازين القوى الجديدة التي ظهرت في أعقاب اسييتحداث منصييب

 رئيس الوزراء ،وما رافقه من صراع داخل حزب السلطة بين تيار ليبرالي يؤمن بضييرورة إجييراء

 إصلحات سياسية على النظام الفلسطيني وبين التيار التقليدي الذي جمع بين يديه مقاليد السلطة وسيطر

 عل مقدراتها واستأثر إلى وقت قريب بالسلطة واتهم بالتفرد بالقرار، وقد امتلك هذا التيار الكثير ميين

 الوسائل والمكانيات التي استغلها في حسم صراعه مع  منافسيه، فبالرغم من انييتزاع الكييثير ميين

 صلحياته إل انه استطاع من خلل مكانته في منظمة التحرير وسيطرته شبة المطلقة على مؤسسيياتها

 الحفاظ على دوره التقليدي،  وذلك بإعادة  تفعيل هذه المؤسسات كلعب رئيس في إدارة الصراع مع

  فقد كان جوهر الخلف الذي حدث بين قطبي السلطة التنفيذية له علقيية20مؤسسة رئاسة الوزراء  ،

 برغبة كل منهما بالتمتع بصلحيات كبيرة، وبالرغم من كون هذا الصراع قد نشأ بين مسييتويين فييي

 النخبة الواحدة ، ال ان تأثير البيئة الخارجية للنظام الفلسطيني قد بدت حاضرة في هذ الصييراع ميين

 خلل مجموعة المطالب التي قدمت للتيار الليبرالي والمتمثلة بالقيام ببعض الصلحات السياسية داخل

 مؤسسات السلطة ،خاصة فيما يتعلق بالجهاز المالي والمني ، وقد تمثلت قدرة البيئة الخارجية بالتأثير

 في هذا الصراع  من خلل الستعداد لتقديم مساعدات مالية لدعم السياسة الصلحية لرئيس الييوزراء

 انذاك  والستعداد الدولي بإعادة التصالت السياسية واحياء عملية السلم عبره ،وقد اعتبر الرئيييس

 الفلسطيني أن محاولة أبو مازن ومناصريه في المجلس التشريعي نزع الكثير من صلحياته التي تهدف

 إلى إقصاءه عن مواقعه السياسية أو إفراغها من مضمونها الحقيقي انما هي   معركة  تستهدف وجوده

 السياسي، وليس كما يصورها البعض مجرد إصييلحات سياسييية تهييدف إلييى دمقرطيية النظييام

 الفلسطيني ،وهذا ما دفعه لتخوين رئيس وزراءه ووصفه (بكارازي فلسطين) في إشييارة منييه إلييى

 الطريقة التي تم من خللها تنصيب الرئيس الفغاني حامد كارازي في أفغانستان في أعقيياب هزيميية
  من المثلة الواضحه في توظيف منظمة التحرير في الصراع الذي نشب بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء، قرار اللجنة التنفيذية الغاء قرار20

 التقاعد الذي اتخذه محمود عباس، وابطال قرار تغير رئيس ديوان الموظفين العام، ورفض قرار الحكومة القاضي باعتبار وزير الشؤون الخارجية
.13في السلطة مسؤول عن العلقات الخارجية وتمثيله في بع المؤسسات القليمية والدولية، للمزيد انظر: عباس، مصدر سابق، ص 
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 حركة طالبان،  انظر رسالة الستقالة التي بعث بها محمود عباس إلى الرئيس الفلسطيني في السييادس

  ، وقد وظف الرئيس الفلسطيني بعض المواقف التي اتخذها رئيييس وزراءه2003من أيلول من عام 

  خاصيية فيمييا يتعلييق4/6/2003في محاولة لتأجيج الموقف الشعبي منه كخطابه في العقبة بتاريخ 

 بالحديث عن معاناة اليهود وتجاهل معاناة  شعبه ، واعتبره بعيدا  عيين  مسييتوى المسييؤولية وانييه

  ،وقد أمضى محمود عباس الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة الوزراء في أجواء21يتصرف كمبتذئ

 من التشكيك  السياسي والوطني مارسها بحقه الرئيس وبعض المقربين منه ،حتى قدم اسييتقالته  فييي

 ،  في أعقاب اتهامه بالخيانة من قبل حشد جماهيري أمام المجلييس2003السادس من أيلول من عام 

 التشريعي أثناء توجهه لتقديم تقرير المائة يوم ، واتهم في حينها الرئيس الفلسطيني بتحريضييهم علييى

 .22ذلك

.174، ص 2003، التحرير، 154 ناصيف، فيفيان. (سقوط حكومة ابو مازن ومستقبل التسوية)، السياسة الدولية، العدد 21
 انظر خطاب محمود عباس امام المجلس التشريعي، مصدر سابق.22
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 .موقع منظمة التحرير في صناعة القرار الفلسطيني

 ، وما رافقها ميين1990لم تكن وحدها الضغوط الخارجية التي تعرضت لها منظمة التحرير بعد عام 

 التحرير ككيان فلسطيني وحدها السباب التي اثرت على تييوجه ازمة مالية هددت استمرارية منظمة

 منظمة التحرير ومواقفها السياسية ، فالى جانب اثار حرب الخليج وانهيار المنظومة الشتراكية واثار

 ذلك على اختلل موازين القوى الدولية والقليمية وبروز الهيمنة المريكية على العالم وخاصييه فييي

 منطقة الشرق الوسط، كان لخسارتها لفضائها الشعبي الذي تستمد منه قوتها الجماهيرية اثر في هييذا

 وانتقلت الى مواقع بعيده عن23التحول ،فقد خسرت  هذه المنظمة قواعدها الشعبية في الردن و لبنان ،

 خط المواجهه والتجمعات الفلسطينية التي احتضنت مختلف الفصائل الوطنية وانخرطت في صفوفها ،

 وبخسارتها لهذه التجمعات ، لم يبقى امامها ال فضائها الشعبي في الضفه الغربية وقطاع غييزة الييذي

 كان يزداد تمسكا بها . وقد  اعادت المنظمة خلل السنوات الثلث الولى من اندلع هذه النتفاضيية

 حضورها القليمي القوي، باعتبارها المرجعية السياسية لقوى العمل الوطني الفلسييطيني الييتي تقييود

 الفعاليات الميدانية ضد الحتلل،  ال ان تسارع الحداث التي رافقت الغزو العراقي للكويت وموقييف

 المنظمة منها ، ادخلها في ازمة سياسية ومالية هددت وجودها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

 ، وكان من أهم افرازات هذه الزمة قبول المنظمة بمؤتمر مدريد ثم بالعتراف باسرائيل مقابل اجراء

 مفاوضات مباشرة لم تكن متكافئة ،  المر الذي اوجد سلطة ضعيفة تفتقد للمعييالم الحقيقييية للسيييادة

  تشكيل السلطة كاحد مؤسسات منظمة التحرييير الييتي1993الوطنية، وقد اقر المجلس الوطني عام 

 تمثل مرجعيتها السياسية والتنظيمية، وقد دار صراع آنذاك في أروقة المنظمة حول افضييل الطييرق

 لتشكيلها، حيث ظهر اتجاه يدعو لتشكيلها من أعضاء من الداخل و الفصل بين  عضييوية مؤسسييات

 المنظمة عن عضوية السلطة بحيث ل يشارك أي عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية فيها، وذلك للحفاظ

.90، ص1997، 15 هلل ، جميل : (منظمة التحرير الفلسطينية : المعادلة المقلوبة على رأسها) . السياسة الفلسطينية ، العدد 23
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 على مكانة هذه المنظمة ومنع تذويبها في السلطة، اما التجاه الخر فقد نادى بضرورة تشييكيلها ميين

 قيادات داخل مؤسسات المنظمة وشخصيات من الداخل على ان يرأسها ابو عمييار وذلييك لعطائهييا

 دللت سياسية معينة، وبتشكيل السلطة الجديدة  بالمزج بين رموز تاريخييية وبعييض الشخصيييات

 المحسوبة عليها من الداخل وتسمية رئيس اللحنة التنفيذية رئيسا لها ، فان مكانة  المنظمة قد تراجعت

24امام هذه السلطة مما ادى الى تهميش دورها السياسي وتراجع مكانتها في الوساط الشعبية والرسمية.

 وفي ظل غياب النصوص القانونية والدستورية التي تنظم العلقة بين السلطة والمنظمة عمل بقييرا ر

 المجلس المركزي ،  وتداخل صلحيات كل المؤسستين من خلل الجمع بين اكثر من منصب، فييأن

 اشكالية العلقة القانونية والتنظيمية قد اخذت ابعاد  جديده ،  فالى جانب تهميش دور المنظمة وتعزيز

 هيمنة النخبة المتنفذة في السلطة على القرار الفلسطيني ، لجأت هذه النخبة الى استحداث مييا اصييبح

 يعرف بالقيادة الفلسطينية وهو جسم جديد ضم في عضويته المفتوحه كل من اعضاء اللجنة التنفيذييية

 المتواجدين في الداخل واعضاء الحكومة وبعض المقربين من الرئيس ، وبذلك اصبح القرار يختزل في

 هذا الجسم الذي يسيطر عليه رئيس السلطة ، وعليه فان الستحداث الغير قانوني لما يسييمى بالقيييادة

 الفلسطينية قد ادى الى زيادة في حالة التهميش التي تعيشها اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير وخاصه

 تلك المنتمية لفصائل  المعارضة ، او تلك التي ما زالت في الشتات، واعتبار السلطة التنفيذييية  فييي

 النظام الفلسطيني الناشىء مجرد اعضاء في هذا الجسم الذي يستمد شرعيته السياسية من العرف الذي

 استحدثه الرئيس الفلسطيني ، وبالتالي فان مرجعيتهم السياسية والتنظيمية لم تكن مؤسسييات المنظميية

 التمثيلية، او حتى السلطة التشريعية المنتخبه التي يضمن لها النظام الساسي ممارسة الرقابة الدارييية

 والسياسية والتنظيمية عليها، وقد ادى تداخل عضوية السلطة والمنظمة الييى غييياب مبييدأ المسييائلة

 والمحاسبة عن النظام الناشىء، حيث اصبحت هذه النخبه قادرة على حماية نفسها من ذلك باعتبارهييا

.82 . ص1997 ، صيف 15 نوفل ، ممدوح :( نشوء وتطور اشكالية العلقة بين السلطة ومنظمة التحرير )، السياسة الفلسطينية ، العدد 24
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 ، و لم تكن اشكالية العلقة1993 25مرجعية البرلمان الفلسطيني بموجب قرار المجلس المركزي عام 

 بين السلطة والمنظمة العامل الوحيد الذي ادى الى تهميش دور المنظمة، وتراجع مكانتها، فقييد غيياب

  ، معظم الفصائل  الفلسطينية التي رفضت العتراف بشرعية اتفيياق1993عن هذه المنظمة بعد عام 

 أوسلو، إذ علقت الكثير منها لعضويتها داخل اللجنة التنفيذية ، بحيث أصبحت مؤسساتها مقتصرة على

 حركة فتح وقله من الفصائل الصغيرة التي تفتقد للقاعدة الجماهيرية وبعييض الشخصيييات المسييتقلة

 المحسوبة على الرئيس الفلسطيني ، فقد رفضت الفصائل اليسارية المشاركة في اجتماعييات المنظميية

 وطالبت بإعادة هيكلية مؤسساتها وصياغة خطاب سياسي جديد يعيد التأكيد على الثوابت الفلسييطينية.

 ويعيد دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وإزاء هذا الموقف انفردت النخبة المتنفذة

 في حركة فتح بإدارة العملية السياسية من خلل انفرادها بالسيطرة على النظام الفلسطيني ولجوئها الى

توظيف المكانة المعنوية للمنظمة في تعزيز احتكارها للقرار الفلسطيني .

المبحث الثاني :المشاركة السياسية في النظام الفلسطيني .

59،ص1997،صيف 15 الشقاقي ، فتحي : مستقبل الديمقراطية في فلسطين ) السياسة الفلسطينية ، العدد 25
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 ترتبط طبيعة السلوك السياسي للمواطن في النظمة السياسية المعاصييرة بييالمتغيرات النابعيية ميين

 التحولت الجتماعية والقتصادية للمجتمع الذي يعيش فيه ، وقد بدأت أوروبا تشهد تزايييد فييي دور

 المواطن السياسي بعد الحرب العالمية الثانية وما رافقها من تحولت اجتماعية واقتصادية عززت ميين

 دور الفرد في التأثير على طبيعة النظمة السياسية  واليات اتخاذ القرار فيها ،حيث سيياعدت الثييورة

 التقنية والعلمية وحماية الدولة لحقوق المواطن وحرياته العامة في إيجاد  تجمعات اكثر تنظيما وحداثة،

 حيث أصبحت المشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرار داخل هذه النظمة أحد أهم الوسائل المتاحيية

 لتحقيق جملة من المطالب التي تمس حياه الفرد والمجتمع، ويزداد تأثير المواطن في العملية السياسييية

 إذا كان القرار يمثل مسا واضحا لحقوقه الفردية ، ويمكن التعبير عن الرغبة في المشاركة السياسييية

 من خلل مجموعه من النشاطات التقليدية وغير التقليدية كالمشاركة في النتخابات تصويتا وترشييحا

 ،والعضوية داخل أحزاب سياسية وجماعات منظمة والجتماعات السياسية... الخ،  بهدف التأثير فييي

 الحياة السياسية العامة ويمكن أن تكون المشاركة السياسية من خلل عمل فردي ، جميياعي ، منظييم

 عفوي،  متواصل ،منقطع ،سلمي ،أو عنيف،  وترتبط شكل هذه المشاركة السياسييية ببنييية النظييام

  ، فالنظام القائم على مأسسة حقيقية يستطيع استيعاب المطالب الشييعبية والتعامييل معهييا،26السياسي 

 وبالتالي فانه يوفر الحماية والشرعية لي نشاط يقترن بإحداث تغير معين ، أما تلييك النظميية الييتي

 ترفض المشاركة السياسية فأنها تقمع أي نشاط يهدف للتأثير في الحياة العامة،   وبالتالي فأما أن يلجأ

 المواطن إلى المشاركة بطرق غير شرعية قد تصل أحيانا إلى العنف ، وأما أن يتجه نحو العييراض

 عن هذه المشاركة من خلل ما يسمى بالغتراب السياسي ، كنتيجة للحساس بعييدم فاعلييية العمييل

 . 27السياسي ، وهو في حد ذاته  مشاركة سياسية سلبية 

.24، ص 1996 دالتون، رسل جيه. دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية، ترجمة، (احمد المجدوبة)، عمان، دار البشير، 26
.17، ص 1997، ايلول 223 البيج، حسين علون. (المشاركة السياسية في الدول النامية)، المستقبل العرب، العدد 27
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 أن أية عملية سياسية داخل النظمة المعاصرة  أما أن تكون عن طريييق التفاعييل السياسييي داخييل

 مؤسسات منظمة وهو ما تمتاز به الدول الديمقراطية ، وإما أن تنتج عن طريق الحتكار السياسي لهذه

 المؤسسات من قبل نخبه متنفذة أو حزب مهيمن كما هو الحال في  الكثير من الدول التقليدية ، ويييرى

 الكثير من المفكرين أن التنظيم  المؤسسي للعملية السياسية يعكس القيم و المبادئ للممارسة السياسييية

 داخل النظمة الديمقراطية،  والتي تمتاز بمجموعة ميين الخصييائص ميين بينهييا قانونييية العملييية

 وعموميتها ، حيث يراعي في تولي المناصب السياسية الكفاءة المهنية وليس الولء السياسي ، لضمان

  ،28استمرارية العملية السياسية و عدم تأثيرها نتيجة لتغير ما  في شاغلي المواقع والمناصب المختلفة

 أما فيما يتعلق بالمشاركة السياسية فيمكن تقسيم المشاركين على المستوى الفردي من حيييث النشيياط

 والفاعلية إلى ثلث دوائر رئيسية ، وهي دائرة المنخرطين في السياسة ودائرة المؤثرين، إلى جييانب

 دائرة المساندين والتي تكون في الغالب من الناخبين الذين تقتصر مشاركتهم بييالتوجه إلييى صييناديق

 القتراع أو الستفتاء، والتي يمكن من خللها التخلص من بعض القادة واستبدالهم بآخرين أكثر كفيياءة

 في نظر منتخبيهم،  أما دائرة المنخرطين في النشطة السياسية فهم في الغالب من أصييحاب السييلطة

 وصناع القرار وهي نخبه محددة تختلف آليات تجنيدها من نظام لخر،  وبين هاتين الييدائرتين تقييع

 دائرة المؤثرين وهي في الغالب تشمل الحزاب السياسية والجماعات المنظمة التي تقف وراء تنظيييم

 مجموع المطالب و التأييدات بهدف التأثير على صانع القرار أما بهدف اتخيياذ بعييض القييرارات أو

  ، ويسود المجتمعات المتقدمة في الغالب قيم شاملة تمثييل المعيياييرالتي  تييوجه29التراجع عن أخرى

 سلوكيات ومواقف الرأي العام،  وتكون هذه القيم أما مادية كمحاربة ارتفاع السعار ومحاربة الفسيياد

 والمحافظة على اقتصاد متطور..الخ ، وأما أن تكون ما وراء المادية كحماية حرييية الييرأي والفكيير

 وحماية حقوق النسان وحرياته العامة ، والعمل على إيجاد مجتمع منظم تقوده سلطة شييرعية تنييال

.25 المصدر السابق،ص 28
.156، ص 2002، 3 احمد، سيد ابو ضيف: المشاركة السياسية في الفقه السياسي المعاصر، عالم الفكر، العدد 29
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 رضى الجمهور وتأييده،  ويرى غابريل الموند أن ظاهره السلطة في المجتمع تخلق منظومة من القيم

 والفكار والمعتقدات المرتبطة بها ، والتي تمثل محصلة تفاعل الخبرة التاريخية  والوضع الجغرافييي

 والمعتقدات والظروف الجتماعية والقتصادية ،ويعتبر التراث الشعبي والموروث السياسي من  أهييم

 العناصر التكوينية لهذه الثقافة ، وبرأيه فان للثقافة السياسية ثلث أنماط  مختلفيية ،إذ يسييود  بعييض

 ) حيث يكون المواطن مجرد متلقي لمخرجييات النظييامparochialالمجتمعات ثقافة سياسية ضيقة (  

 السياسي مع غياب واضح لتأثيره، وذلك بسبب جهله بما يدور داخل النظام ومؤسساته المختلفة، أمييا

  )) فيكون صاحبها على دراية تامة بالنظام السياسي وطرق إدارته للمجتمع ،subjectالثقافة  التابعة 

 إل انه يعزف عن المشاركة السياسية بسبب المعرفة المسبقة بعدم إمكانية إحداث تغير فيها، ويسود هذا

  ) فتسييودparticipantالنمط المجتمعات التسلطية التي تحكمها أنظمة تقليدية،  أما الثقافة المشاركة (

 المجتمعات الديمقراطية التي تعترف بحق المواطن بمشاركة السلطة في إدارة العملية السياسة ، وتوفر

 له الحماية القانونية من خلل تشريعات وقوانين معينه، ويكون المواطن في هذه المجتمعات على علييم

 ووعي بحركة النظام السياسي وقواعده ومؤسساته الرسمية ،ويكون مؤثرا على مدخلته، سواء كييان

 بطرق فردية أو منظمة من خلل الحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أو جماعييات الضييغط

. 30السياسية والمهنية 

 وقد مكنت المؤسسات السياسية في النظمة الديمقراطية مواطنيها من المشيياركة فييي عملييية صيينع

 السياسات العامة والقرارات السياسية أو التأثير فيها ،  فيها إل أن المشاركة الجماهيرية داخل النظمة

 العربية تختلف اختلفا جوهريا عن مثيلتها في هذه النظمة ، فالعملية السياسية للدول الناميية بيوجه

 عام إما أن تكون مغلقه أو مقيدة أمام المطالب الشعبية المختلفة ، وبييالرغم ميين بعييض التحييولت

 الديمقراطية التي شهدتها بعض النظمة العربية منذ بداية التسعينيات والتي دخلت في طور جديد بعييد

.71 الموند، المصدر السابق ، ص  30
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 احتلل العراق وإعلن الوليات المتحدة ما بات يعرف بالشرق الوسط الكبير ، إل أن هذا التحول لم

 يسفر عن وصول القوى الشعبية إلى مستوى يمكنها من التأثير على آليات  اتخاذ القرار،  وبقيت مسألة

 تأسيس الحزاب السياسية والمشاركة في الحملت النتخابية والصحافة الليبرالية  مسالة نظرية ليييس

 إل مع مراعاة بعض الخصوصيات كما هو الحال في التجربة اللبنانية القائمة على التوزيع الطائفي في

 مؤسسات النظام السياسي، ويبدو أن توازنات القوى الطائفية في هذا النظام قد أوجييدت نوعييا ميين

 المشاركة السياسية التي ل تقف عند حد المشاركة السياسية التقليدية،  كالمشيياركة فييي النتخابييات

 والنخراط داخل  النظمة السياسية ، بل تعدتها إلى مشاركة غير تقليدية وصلت إلى إجبييار حكوميية

 عمر كرامي على الستقالة من خلل الحتجاج  المنظم على سياستها في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء

 ، وبحسب تصنيف الموند والذي يتفق معه الكثير من2005السابق رفيق الحريري  في شباط من عام 

 المختصين ، فأن النمط الغالب الذي يسود المجتمعات العربية يبدو قريبا من الثقافيية التابعيية ، حيييث

 يعزف المواطن العربي عن المشاركة السياسية ليس لجهله بما يدور حوله ، بل لقناعته المسبقة بعييدم

 جدوى هذه المشاركة وفاعليتها في نظر صاحب القرار ، او انها ستعرضه لملحقيية أجهييزة النظييام

 المختلفة ،وما يدعونا الى تأكيد صحة هذا العتقاد ما حصل فعل في في بعض النظمة العربية الييتي

 شهدت بعض التحولت الديمقراطية المحدودة والتي رافقها زيادة الثقة السياسية لدى المواطن بالتييأثير

 على صانع القرار ، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمسه بشكل مباشر كما حصل في الردن بعد عام

 ،او ما يحصل حاليا في مصر من خلل الزدياد الملحوظ لعدد المواطنين المطالبين بضييرورة1989

 القيام ببعض الصلحات السياسية ، ويمكن الستنتاج من بعض التجارب التي  بدأت تظهر بعد عييام

  كجزء من السياسة  المريكية في المنطقة والضغوطات المرافقة على بعض النظمة السياسييية2003

 العربية لحملها على اتخاذ بعض الخطوات الصلحية ان قطاعات مهمة من المجتمعات العربييية قييد

 وجدت  في ذلك فرصة مناسبة للتحرك نحو المشاركة السياسية والقبول بالديمقراطية كألية حكم سياسية
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 تسمح بتداول السلطة وتوفر الحماية للحريات العامة في المجتمع ، بالرغم من تحفظات الكييثير منهييا

 على الجوانب الثقافية والفكرية التي تلزم الديمقراطية الغربية والعتقادات السييائدة بأعتبارهييا احييد

الشعارات الجديدة الهادفة الى تجسيد الهيمنة المريكية على العالم .     

 كما أن العملية السياسية داخل معظم النظميية  العربييية منافييية للمبييادئ والمناهييج والممارسييات

 الديمقراطية، حيث ل تتم ضمن الطر المؤسسية ول تجري وفقا للقواعييد الدسييتورية والقانونييية ،

 وتخضع لهيمنة السلطة الشخصية للرؤساء ، بحيث تصبح المؤسسات مجرد هياكل عديميية الفاعلييية

 خاصة المؤسسات التمثيلية التي تمتاز بضعف البناء التنظيمي وعجزها عن تمثيل مختلييف الشييرائح

 والفئات،  في مقابل إبراز دور المؤسسات السلطوية ونمو دورها الفاعل و المؤثر في عملييية اتخيياذ

 القرار ، مما يعطل آليات المحاسبة والمراقبة على النخبة المتنفذة التي تحتكر موارد النظام وتوظفهييا

  ،  كمييا31في تعزيز مكانتها وتحرم المشاركة الشعبية سواء كانت فردية أو منظمة في صناعه القرار

 أن الثقافة السياسية التي تسود المجتمعات العربية تختلف في  جوهرها عن تلك التي تسود المجتمعات

 الديمقراطية،  حيث أن ( التجاهات القيمية التقليدية هي التي تسود المجتمع العربي وتشكل العائلة أهم

 ، ولم تتمكن هذا المجتمعات من فهم واستيعاب  المتغيرات السياسية التي حدثت في32 *مصدرا لها  ) 

 النظمة الوروبية والستفادة منها،  لذ لم تنجح هذه المجتمعات من إحييداث قطيعيية مييع ماضيييها

 السياسي، الذي ما زال حتى هذه اللحظة يمثل أهم الروافد الثقافية التي تقف عائقا أمام عصرنه طييرق

 إدارة العملية السياسية داخل أنظمتها المعاصرة ، وقد عملت هذه المجتمعات بتشييجيع  ميين النخبيية

 المتنفذه على إبراز بعض القيم التقليدية التي تضمن الولء والطاعة لصحاب القرار،  فما زالت الكثير

 من النظمة العربية تستمد شرعيتها السياسية من هذه القيم التي تضمن إبقاء المجتمعات العربية مغلقه

.30 البيج، مصدر سابق، ص 31
* 
.22،ص 2003 ميعاري، محمود: الثقافة السياسية في فلسطين، جامعة بيرزيت، معهد ابراهيم ابو لغد، 32
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 ومنعزلة عن بيئتها الخارجية، فقد استخدمت بعض هذه النظمة تفسيرات نمطية لقيم دينييية ترفييض

 ديمقراطية الحكم باعتباره غزو ثقافي يستهدف السلم،  كما هو الحال في الكثير من أنظميية الخليييج

 ،فيما حاولت بعضها تعزيز قيم أيدلوجيا كمحاربة المبريالية  والرأسمالية وإقاميية أنظميية اشييتراكية

 بهدف قطع الطريق أمام بروز قيم جديدة للنفتاح والصلح السياسي،  ويرى الكثير من البيياحثين أن

 الثقافة التي تسود المجتمعات العربية غير ديمقراطية  وتعيق التحول الييديمقراطي،  اذ يييرى فييواز

 جرجس أن من أهم معوقات التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية هو غياب الثقافة الديمقراطييية

 والتفسير الخاطئ  للثقافة الموروثة، وهو ما يؤكده برهان غليون الذي يرى أن قيم المجتمعات العربية

 التقليدية تميل إلى النطواء على الذات والسرى والعائلة والقبيلة والطائفة ، فيما يرى خالد الزعر أن

 الثقافة السياسية العربية تكرس قيم الطاعة والولء وهي بالتالي تفتقد لعدة عناصر ذات صيلة بمسيألة

 الديمقراطية ، كالتسامح الفكري والستعداد للمشاركة الشعبية في القرار والثقة السياسية ،المر الييذي

 .33يؤدي إلى تكريس التسلط السياسي في هذه النظمة  

 

.24 المصدر السابق، ص 33
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الثقافة السياسية الفلسطينية

 ليس من الحكمة فصل الثقافة الفلسطينية عن الثقافة العربية التي تشكل جزء اصيل منهييا ،و تشييترك

 معها في مكوناتها الرئيسية كالدين واللغة والشعور بالنتماء الموحييد ، إل أنهييا وبييدون شييك لهييا

 خصوصية نابعة من الظروف التي عاشها الفلسطينيون منذ بدايات القرن التاسع عشيير وحييتى الن،

 والمرتبطة بوجود قوى أجنبية مسيطرة على مجتمعه المحلي ، وقد تركت فتره الحتلل السييرائيلي

 اثر واضح في تعزيز بعض السمات الخاصة بالثقافة الفلسطينية،  فمن جهة حاول الفلسطينيون إبييراز

 قيمهم الثقافية أمام الحتلل على اعتبار أن من بين أهدافه  تهويد هذه  الثقافة ، إل انهم  لييم يخفييوا

 إعجابهم بطرق إدارة العملية السياسية داخل المجتمع السرائيلي ،وقد اجمعت الكثير من الدراسات التي

 تناولت الثقافة السياسية الفلسطينية على اثر الحتلل في بلورة بعض المفاهيم الثقافية والتي اعطت هذه

 الثقافة سمة استثنائية عن تلك السائدة في المجتمعات العربية ،اذ يرى باسم الزبيييدي ان الحتلل قييد

 حاول منذ أيامه الولى السيطرة على  المجتمع الفلسطيني وتقيد حركة تطوره بما يضمن إبقاء السيطرة

 السرائيلية عليه،  ( حيث تركت سنوات الحتلل عبئا نفسيا ثقيلً تمثل بالحساس بالضعف والمهانيية

  ، وقييد  حيياول34والحباط انعكس على قناعتهم وقدراتهم  وألقى بظلله  على سييلوكهم السياسييي)

 الفلسطينيون التأكيد دائما على هويتهم الثقافية والسياسية ، حيث بدأ ت تظهر ثقافيية الرفييض لسييلطة

 الحتلل باعتباره قوة قمعية تستهدف وحدة الشعب وهويته،  ويمكن اعتبييار النتفاضيية الفلسييطينية

  أحد أهم مظاهر الرفض الشعبي لهذا الحتلل ، الذي لم يعد هييذا1987الولى التي اندلعت في عام 

 الرفض مقتصرا على فصائل المقاومة والتي وصفتها إسرائيل بالقلية في صفوف الشعب الفلسطيني ،

 ومن أهم المدلولت السياسية  لهذه النتفاضة زيادة  ثقة الجمهور الفلسطيني بقواه السياسية التي وفيير

 لها الدعم المعنوي واظهر التزام كبير بتوجيهاتها الميدانية،  إل أنها في الوقت ذاته قد عززت بعييض

.25.ص2003 الزبيدي ، باسم :الثقافةالسياسية الفلسطينية .رام ا،مواطن ،34
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 المفاهيم التقليدية التي تمثل جزء أصيل من المنظومة القيمية العربية بشكل عييام ، فقييد تعييزز دور

 العائلية من خلل القضاء العشائري والدور التقليدي لوجهاء العشائر والعائلية في فلسطين ، وهذا مييا

  وبييين بعييض1987يراه ايضا محمود ميعاري الذي حاول ايجاد علقة بين النتفاضة الولى عييام 

 التحولت في علقة النخبة داخل الفصائل الفلسطينية مع التشكيلت القاعدية التابعة لها ، حيث يرى ان

 هذه النتفاضة  قد عززت ثقة  المواطن بذاته وبقدرته على التأثير في القرار داخل الفصائل الفلسطينية

 ، حيث تقلصت هيمنة القيادات التقليدية من خلل تشكيل اللجان الشعبية لتامين أوسييع مشيياركة فييي

  ، وبالرغم من واقعية الربط بين النتفاضة الفلسطينية  وبين ما يعتييبره ميعيياري35النشاط السياسي 

 تحول في علقة الفصائل  بتشكيلتها الميدانية ، ال ان هذا التطور قد اقتصر على النخبيية السياسييية

 داخل الفصائل الفلسطينية  كأحد ضرورات المرحلة الجديدة والمتمثلة باحداث النتفاضة التي سيياعدت

 مستويات جديدة من هذه  النخبة في فرض حضورها داخل فصائلها ، وذلييك ميين خلل التشييكيلت

 الجديدة التي رافقت النتفاضة  كالقيادة الموحدة واللجان الشعبية ، حيث لم تصل هذه المشيياركة الييى

 حد تقاسم القرار السياسي الذي بقي  بيد النخبة التاريخية  التي  استمرت بتوجيه هذه التشكيلت ميين

خلل مركزية القرار التنظيمي ،وذلك بدواعي العمل السري في ظروف الحتلل السرائيلي .

 ولم تكن مركزية القرار وشخصانية العملية السياسية مقتصرة على فصيل دون الخيير ، اذ اصييبحت

 جزء من ثقافة سياسية عمت منظمة التحرير ومؤسساتها وفصائلها مجتمعة ، حيث اسهم الرث الثقافي

 العربي في تشكل هذه ا الثقافة ، فالظروف والبيئة التي شكلت فيها المنظمة في منتصف الستينات لييم

 تكن ال امتداد للسياسة العربية ، ولم تكن تمتلك المكانيات المعنوية والمادية لتحدي هييذه الظييروف

 والخروج عنها ،ولم تكن ايضا في تركيبتها أو سياستها ونمط اتخاذ القرار بعيدة  عن الحالة العربييية

 1967،ولم تنجح القيادة الجديدة التي وقفت على رأسها في أعقاب هزيمة حزيييران 36التي نشأت فيها 

.31 ميعاري ، المصدر السابق ،ص35
.30 الزبيدي ، المصدر السابق ، ص36
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 وسيطرة فصائل المقاومة عليها في إحداث نقلة نوعية في طبيعة وسياسة المنظمة ، وخاصة فيما يتعلق

 بطبيعة العملية السياسة واليات صناعة القرار داخل مؤسساتها،  اذ استمر ذات الحال واستشرت عقلية

 المحاصصة على حساب الليات الديمقراطية في اختيار أعضاء المؤسسات التمثيلييية داخلهييا ،وقييد

 احتكمت الكثير من الفصائل إلى قوة السلح في حل بعض القضايا بين فصيل وأخر، وظهيير مفهييوم

الحركة الطليعية والتي ترى بنفسها البوصلة السياسية والوطنية لغيرها من الفصائل.

  لقد استطاعت منظمة التحرير في مرحلة ما قبل اوسلو  التأثير على نمط الثقافة السياسة للفلسييطينين

 ،اذ يعتبر الزبيدي ان ( الكثير من القيم  والتقاليد المأزومة قد شقت طريقها وفرضييت نفسييها علييى

  ، حيث  نجحييت*37الداخل كالعفوية والرتجال وضعف التنظيم والغراق في الرمزيات والشخصانية)

 القيادة المتنفذة في فصائل المقاومة الفلسطينية من  استخدام الترميز في الكثير من القضايا التي واجهتها

 ، وأعطت لقرارها قدسية تمنع بموجبها معارضتها، فالخلف في هذه الفصائل يصبح أكييثر تحريمييا

 كلما اقترب من الهيئات العليا او رأس الهرم التنظيمي ، وقد رسخت الفصائل الفلسطينية بغض النظيير

 عن توجهاتها اليدلوجية تقاليد واعراف يعتبرها الكثير من المختصين احد العقبات الساسية التي منعت

38بروز تقاليد ديمقراطية ، وساعدت في تركز القرار في الغالب بيد عدد محدود من القيادات المتنفذة 

 و قد عكست هذه المفاهيم فيما بعد لدى المواطن شعور بعدم القتدار السياسي، حيث شعرت قطاعييات

 واسعة من الشعب الفلسطيني  بأنها عاجزة عن التأثير في النظام السياسي وصناعة القرار فيييه ،بييل

 وعدم الجدوى من النقد مهما كان ذو قيمة ،ويرتبط مفهوم القدرة على التأثير بطبيعة النظام وإمكانييية

  ،ولم يكن هذا الشعور مقتصرا فقط على الحالت التي تتطلب معارضه39تحوله نحو النهج الديمقراطي

33 المصدر السابق ، ص37
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 لبعض قرارات السلطة،   فقد تعززت مفاهيم عدم القدرة السياسية لدى المواطن منذ السنوات الولييى

  وما حملتييه ميين دللت1996التي أعقبت قيام هذه السلطة، ومع أن النتخابات التي جرت في عام 

 سياسية ومعنوية أدت إلى زيادة نسبة  المشاركة  فيها ، إل أن تدني نسبة المشاركين في النتخابييات

  وانتشار الشائعات بين المواطنين بان نتائجهييا محسييومة،2005الرئاسية التي جرت في مطلع عام 

يعطينا مؤشرات واضحة على انخفاض الشعور بإمكانية التغيير أو التأثير في النظام الفلسطيني .

  أما خلل سنوات انتفاضة القصى فقد  بدأت تبرز أشكال جديدة ميين المشيياركة السياسييية الغييير

 منظمة ،والتي أخذت في الغالب طابع العنف لرغام السلطة على إجراء تغيرات في بعض المؤسسات،

 فبعد التراجع الواضح في سيطرة هذه السلطة نتيجة الجراءات السرائيلية التي استهدفت أجهزة المن

 وما رافق ذلك من حالة فوضى أمنية،  تحركت مجموعات مسلحة ترتبط بحركة فتح لختطاف بعض

 رموز السلطة الفلسطينية أو إحراق بعض مقراتها بهدف إجبارها على إجراء تغيرات على هياكل هذه

 الجهزة والمؤسسات،  وبالرغم من اسييتجابة الرئيييس الفلسييطيني للمطييالب الييتي رفعتهييا هييذه

 المجموعات ،  إل أن ذلك لم يكن مرتبط بتغير واضح في الثقافة السياسية الفلسطينية القائميية علييى

 الولء السياسي للسلطة وضعف التأثير  فيها،  إذ كانت هذه المشاركة   في الغالب تخضييع لمييوازين

  على تعزيز مفاهيم ثقافييية1994القوى داخل حركة فتح باعتبارها الحزب الحاكم الذي عمل منذ عام 

 تضمن استمرار يته على راس السلطة ،كمفاهيم الحركة الرائدة والقائد الحكيم ، وتخييوين الصييوات

 التي دعت إلى الصلح السياسي واعتبارها ذات امتدا د أمريكي وإسرائيلي ، واعتبار أييية محاوليية

لمحاسبة راس الهرم السياسي ومسائلته إنما تستهدف رمزيته بما يمثله من دللت سياسية.
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 .دور الرأي العام الفلسطيني

  مجموعة من القوانين والنظمة الدستورية التي احتييوت ميين1993لقد عرف الفلسطينيون قبل عام 

 الناحية النظرية على نصوص  تحفظ حق الفرد في المشاركة في  الحياه العامة ، أل أن البون الشاسع

 بين هذه النصوص والممارسة الفعلية للسلطة غيبت دور المواطن وأفقدته القدرة على التأثير من خلل

 جملة من الجراءات البوليسية التي استخدمتها السلطة،  سواء كان ذلك في الضفة الغربييية أو قطيياع

 غزة ، فبالرغم من بعض البنود التي احتواها الدستور الردني و المصري والتي تضمن حق الفرد في

 ممارسة هذا الدور ، إل أن طبيعة نظامي الحكم قد منعت ممارسة أي  سلوك سياسييي يهييدف الييى

 التأثير على آليات صنع القرار السياسي ،أو حتى المشاركة فيه، اذ  منعييا إصييدار الصييحف الييتي

 تتعارض مع الخط السياسي الرسمي ، والترخيص للتجمعات السياسية سواء كانت أحزاب أو منظمات

 مدنية ، وقمع اية مظاهر شعبية منظمة او عفوية تعبر عن الرغبة في المشاركة في العملية السياسية ،

 المر الذي أبقى هذه العملية داخل هذين النظامين بعيده عن تأثير المواطن،  وفور احتلل إسرائيل لما

  ، سارعت الحكومة السرائيلية إلى إصدار مجموعيية ميين1967تبقى من الراضي الفلسطينية عام 

 101القرارات العسكرية التي تحظر تداول الفكار المعادية أو تشجعها، فبموجب المر العسكري رقم 

  أصبح أي موقف علني يعارض الحتلل وسياسته ، بمثابة أعمال تحريض ودعاية عدائية1967لسنة 

 تهدف للتأثير على الرأي العام ، و تعرض صاحبهما للسجن لمدة عشر سنوات ودفع غييرام مالييية أو

  ، وقد مارست السلطات العسكرية السرائيلية شتى أنييواع الملحقيية والتعييذيب بحييق40كلهما معا

 المواطنين الذين اشهروا معارضتهم للحتلل أو بعض  ممارساته القمعية، مما أدى إلى بروز العمييل

 السري من خلل النتماءات السياسية للفصائل الفلسطينية التي تبنت العنييف الثييوري لزاليية هييذا

 الحتلل وأثاره،  وبإقامة أول سلطة فلسطينية على الرض بموجب التفاقات السياسية الموقعة بييين

.25. ص2001 ايوب ، نزار : حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة . رام ا ، مؤسسة الحق ، 40
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 منظمة التحرير والحكومة السرائيلية ، ألغيت كافة الوامر العسكرية التي صدرت في مرحلة الحكييم

 بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1967العسكري واستبدلت بذات القوانين التي كان سارية ما قبل عام 

  ، وقد أعلنت قيادة السلطة الفلسطينية آنذاك ، أن وثيقة الستقلل سييتمثل أحييد أهييم1994) لسنة 1

 مرجعيات النظام السياسي الناشىء والذي سيكون من بين مهامه حماية المواطن وممتلكتييه وحقييوقه

 الفردية وحفظ الحريات العامة وضمان حقه بالتعبير عن رأيه ،   باعتبار ذلك أحد إشكال المشيياركة

 السياسية ، وقد لقيت السلطة الفلسطينية ترحيبا شعبيا واسعا ميين مختلييف فئات الشييعب الفلسييطيني

 باعتبارها نواة الدولة المستقلة  التي ستزيل أعباء الحتلل عن كاهل المواطن وتعمل على تحريييره ،

 إل أن الولدة المقيدة لهذه السلطة قد أوجدت معها إشكالية سياسية و  قانونية جعلتهييا سييلطة فاقييدة

 لمظاهر السيادة الوطنية،  اذ التزمت قيادة منظمة التحرير بموجب رسائل العييتراف المتبادليية مييع

 إسرائيل واتفاق إعلن المبادئ المشتركة بمكافحة مظاهر التحريض  التي تمارسها الكثير من الفصائل

 والمنظمات الفلسطينية التي رفضت اللتزام  بقرارات السلطة بهذا الخصوص ، المر الذي عرضييها

 لملحقة أمنية من قبل أجهزة السلطة لجبارها على وقف سياسة التحريض ووقف مظيياهر المقاوميية

 المسلحة ، وكنتيجة للضغوط الخارجية أنشأت السلطة محاكم أمن الدولة التي أصدرت مجموعيية ميين

 الحكام السريعة بحق بعض النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي ، ولم تقتصر الملحقة على الفصائل

 المعارضة بل شملت أيضا بعض نشطاء المجتمع المدني والصحفيين المحليين ، وقد أطلقت يييد هييذه

 الجهزة في العتقال والتعذيب بدون ضوابط قانونية ، واعتبرت نفسها فوق القانون في ظييل غييياب

 هيكلية موحدة لها ، ففي اقل من سبع سنوات توفي في سجون هذه الجهزة أكثر من ثلث وعشييرون

 ).6سجينا  انظر جدول رقم  (  

المجموعالضفة الغربيةغزةالسنة
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1994101
1995459
1996123
1997246
1998022
1999011
2000011
2001325
2002303
2003000

.1994سجون السلطة منذ عام  ) يبين عدد الوفيات في6                              جدول رقم (

  (أ) ميين3 أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوم رئاسي يحظر التحريض بموجب البنييد 1998وفي عام 

 1936اتفاقية واي بلنتيشن ، وقد استند في إصداره إلى قانون العقوبات الفلسطيني (البريطاني) لسنة 

  ، وقد تضمن  هذا المرسوم معاقبة أي1978وتعديلته،  وقانون العقوبات التابع لمنظمة التحرير لعام 

 شخص يرتكب اعمالً تحريضية من شانها التشجيع على أعمال العنف أو الخلل بعلقة السلطة مييع

 ، وقد بقييى نييص41الدول الشقيقة والجنبية ، أو محاولت خرق التفاقات الموقعة مع أطراف أخرى 

 هذا المرسوم غامضا دون الشارة إلى تعريف المصطلحات التي وردت فيه ، وكأنه  موجها بالساس

 إلى فصائل المعارضة التي رفضت اعتبار الدعوة إلى المقاومة نوعا من التحريييض علييى العنييف

الداخلي. 

  لقد بقيت مشاركة الرأي العام في الحياة السياسية العامة مقتصرة على المشاركة التقليدية التي لم تنجح

 في إحداث تأثير واضح على صانع القرار داخل النظام الفلسييطيني،  كالمشيياركة فييي النتخابييات

  التي شهدت إقبال جماهيري واسع بالرغم ميين دعييوات1996التشريعية والرئاسية الولى في عام 

 المعارضة لمقاطعتها ، أو النتماء الى  فصائل وأحزاب سياسية غابت عن التأثير في القرار السياسي،

 سواء كان ذلك  بسبب إقصائها أو احتوائها .أما أشكال المشاركة السياسية الخرى فقد تعرضت لقمييع

. 28 المصدر السابق ، ص41
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  لقتحام الشرطة الفلسييطينية1996السلطة وأجهزتها المنية ، حيث تعرضت جامعة النجاح في عام 

 لقمع مظاهرة للمعارضة،  فيما اعتقل  عدد من قادة إضراب المعلمين في العام نفسه بهدف إجبييارهم

 على إنهاء إضرابهم النقابي لتحسين شروط عملهم، واعتقل العديد من الشخصيات الوطنية والسلمية

 التي أبدت مواقف متعارضة مع خط السلطة الرسمي ،  ومن بينهم شخصيات دينية كاعتقييال رئيييس

  ، ووقفه عن العمييل علييى خلفييية انتقيياده لتفيياق واي1998محكمة الستئناف الشرعية في عام 

  انتقدت مجموعه من الشخصيات السياسية والكاديمييية ظيياهره الفسيياد1999بلنتيشن ، وفي عام 

 الداري والمالي في السلطة،   وطالبت القيادة الفلسطينية اتخاذ إجراءات عمليه لنهائها وقد كان ميين

 بين هذه الشخصيات بعض نواب المجلس التشريعي،  إل أن الجهزة المنية اعتقلييت العديييد منهييم

 وأخضعت بعضهم للقامة الجبرية ، فيما تعرض البعض الخر للضرب بالرغم من تمتعييه بحصييانة

. 42نيابية،  وأغلقت العديد من محطات التلفاز والذاعات المحلية 

 و قد اظهر الرأي العام الرغبة الكبيرة في المشاركة في النظام الفلسطيني منذ اليام الولييى لييدخول

 السلطة الفلسطينية ،  حيث انتظم الكثير من الفلسطينيين في مظاهرات حاشدة،  أظهرت التأييد الكييبير

 للنظام الناشئ واعتبرته النواة الحقيقية للدولة المستقلة ، وهذا ما يفسر القبييال الجميياهيري الكييبير

  ،  والى جانب مييا حملتييه1996للمشاركة في النتخابات التشريعية والرئاسية التي نظمت في عام 

 السلطة من دللت سياسية كمقدمة للخلص من  الحتلل،  إل أنها لم تكن مشاركة منظمة و بييدأت

 بالتراجع التدريجي بعد تعزيز الطابع السلطوي للسلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة ، وتراجييع ثقيية

 ) .7الجمهور بمؤسساتها المختلفة، انظر جدول ( 

2001 1997الجهة / المؤسسة
60.950.9مكتب الرئيس

53.541.9الشرطة الفلسطينية

.32 المصدر السابق ،ص42
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53.345.0قوات المن الخرى( المخابرات والمن الوقائي
50.241.5المجلس التشريعي الفلسطيني

46.939.6المحاكم الفلسطينية
32.233.0الوزراء

 ) 7جدول رقم ( 

.43 2001 و1997يبين ثقة الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بمؤسسات السلطة الفلسطينية بين عامي 

 

 حيث كانت السلطة التنفيذية والقضائية اقل المؤسسات التي حصلت على ثقة الجمهييور وهييذا يفسيير

انخفاض الرضا الفلسطيني عن أداء السلطة في مختلف المجالت الحيوية

).8 انظر جدول رقم (

.55 الجدول نقل عن : ميعاري ، المصدر السابق ، ص43
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النسبة المئويةالسنة
19972001مجالت الداء

65.139.0توفير المن والنظام في المناطق التي تسيطر عليها السلطة
50.145.8توفير الخدمات العامة (تعليمية ، صحية واجتماعية)

42.532.5تعزيز الديمقراطية والمحافظة على حقوق النسان
31.820.9خلق فرص عمل جديده

--41.0أداء السلطة في المفاوضات مع إسرائيل
37.125.2أداء السلطة بشكل عام

  يبين نسبة  رضا الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عن أداء السلطة في مجالت مختلفة بين )8جدول رقم ( 

. 2001 و 441997عامي 

 وبالرغم من انخفاض نسبة الذين يثقون بمؤسسات النظام الفلسطيني ويرضون عن أداءه في مختلييف

 المجالت الحيوية،  غابت الشكال الحقيقية للمشاركة السياسية للرأي العام الفلسطيني وذلييك لوجييود

 قناعة مسبقة بالعجز عن إحداث تغير حقيقي في أداء السلطة ، إلى جانب ملحقة أجهزة المن لبعض

 نشطاء الفصائل المعارضة وشخصيات من المجتمع المدني والخوف من إظهار مواقف سياسية خشييية

 العتقالت والملحقة المنية،  ولم تكن الحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بأفضل حال من

 المواطن العادي ،  فقد انعدم تأثيرها في القرار الفلسطيني، خاصة إذا كان لهذا القرار صبغة سياسييية

 ترتبط بالعلقة الفلسطينية – السرائيلية ،والى جانب السياسة السلطوية لجهزة السييلطة الفلسييطينية

 لعبت عدة عوامل في التأثير على وتيرة المشاركة السياسية للرأي العام الفلسييطيني وقييواه السياسييية

 ومنظمات المجتمع المدني ،ومن بينها تراجع ثقته بالفصائل السياسية التي لم تستطيع تقديم برامج بديله

 عن تلك التي تبنتها السلطة الفلسطينية ، الى جانب معاناة هذه الفصائل ميين ذات الشييكاليات الييتي

 واجهت السلطة، فقد عاشت معظم الفصائل الفلسطينية في حالة من الجمود السياسي والتنظيمييي ولييم

 تسمح النخبة داخلها بالمشاركة بصناعة القرار داخل اطرها التنظيمية ، فالكثير ميين هييذه الفصييائل

.58 المصدر السابق ، ص44
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 خضعت لسيطرة نخبه من الجيل المؤسسي الذي مييا زال يحتكيير صييناعة القييرار، ويخييتزل دور

 المؤسسات التنظيمية، الى جانب ذلك فان الكثير من مؤسسات المجتمع المدني خضييعت ومييا تييزال

 لهيمنة بعض التنظيمات السياسية التي ارتبطت بأحزاب سياسية  منذ مرحلة ما قبل أوسلو والتي كانت

 تمثل مسرح للتنافس بين هذه الحزاب ، وعاشت هي الخرى في حالة من الجمود وانفييردت نخبيية

 محدده العدد بمقدرتها ، اذ لم تجرى حتى الن انتخابات حرة ومباشرة في الكثير من منظمات المجتمع

 المدني والتحادات الشعبية ، وارتبط الكثير من قياداتها بمصلحة نفعية متبادلة مع السلطة، عن طريق

تبوئها وظائف عليا في المؤسسات الرسمية.

13
0



المبحث الثالث : اثر العوامل الخارجية على صناعة القرار الفلسطيني .

 أن دراسة أي نظام سياسي كوحدة سياسية مستقلة عن بيتها الخارجية،  يغفل بالضييرورة أحييد أهييم

 المؤثرات الخارجية التي تلعب دور فاعل في تحديد ملمح وسمات هذا النظام ، ويجمع علماء السياسة

 و المختصين ان أي نظام سياسي ل يعيش في حالة من العزلة و الفراغ ، بل يرتبط مع بيئته الخارجية

 بعلقة تأثير وتأثر،  خاصة في عالمنا المعاصر الذي ظهرت فيه بعض القوى المهيمنة،  وما أفرزتييه

 من تقسيمات جديده تتمثل بوجود أمم مسيطرة وأخرى تابعة ، ويرى البعض ان الثييورة التكنولوجييية

(45التي شهدها العالم وظهور القوى الرأسمالية ، قد أفرزت ما يسمى بمفهييوم العتمادييية الدولييية 

International  interdependenceوهذا ما ينطبق على وصف العلقة القائمة بييين النظميية ،( 

 السياسية في العالم الثالث ومثيلتها في الغرب ، وهي  علقة بين  طرفين تلعب موازين القوى عنييد

 طرف منهما دور في فرض سياسته على الطرف الخر ، وهذا ما نجده بوضوح فييي علقيية قييوى

 الهامش (العالم الثالث ) وقوى المركز (  الغرب ) ، وقد أفرزت التبعية ما يسميها البعييض بالدوليية

 الطرفية التي تدور في فلك مركز يقع خارجها، حيث تكون هذه الدولة مستقلة عن مجتمعهييا المحلييي

  المر الذي يجعلها تقوم بإقصاء أو احتييواء46بحكم تبعيتها لقوى خارجية تستمد قوتها السياسة منها، 

المجتمع المدني من خلل القيام بوظائفه ومصادرة دوره.

البيئة العربية و  القليمية.

44 الموند ،المصدر السابق . ص45
18 هلل ، المصدر السابق .ص46
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 لقد بدأ التأثير القليمي المتبادل منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي على صييناعة القييرار فييي

 ، حيث يختلف وزن التأثير القليمي من دولة لخرى بحسب الوزن السياسي لهييا47القطار العربية ، 

 في النظام العربي ، ولم تغب  مصر  عن لعب دور فاعل ومؤثر على الساحة العربية  منذ أكثر ميين

 خمسين عاما وحتى الن، حيث كان لها تأثير على الكثير من القرارات القطرية والقومية  لما تمتلكييه

 من ثقل سياسي على صعيد النظام القليمي العربي، كما  ل يمكن إهمال التأثير السييعودي باعتبارهييا

 . وفي ظل النقسام العربييي قييادت1973القوة القتصادية الولى في هذا النظام ،وخاصة بعد عام  

 مصر المعسكر التقدمي فيما واجهتها المملكة السعودية بقيادة المعسكر المحافظ ،وقد خضعت مجموعة

 من الدول المختلفة لتأثير كل النظامين واللذان دخل في منافسه حقيقية في الكثير من الحالت بهييدف

 فرض تأثيرهما على قرار غيرهم من العرب،  ويمكن اعتبار ما حصل في اليمن إبان الثورة اليمنييية

 في مطلع ستينيات القرن الماضي ، أحد أهم نماذج الصراع بين هاتين الدولتين ، اذ  دعمت مصر هذه

 الثورة واستطاعت التأثير فيما بعد بالقرار السياسي داخل النظام اليمني ،وحملتها على تبنييي مواقييف

 ،48تقدمية قريبة من الموقف الرسمي المصري ، ومن بينها قطع علقاتها مع ألمانيا الغربية وبريطانيا

 إل انه وفيما بعد استطاعت السعودية التأثير على الجمهورية اليمنية وحملها على إعادة هذا العلقييات

 مع هاتين الدولتين في ظل تحسن ملحوظ في العلقة اليمنية – السعودية ، وفي ظل التجاذبات العربية

 –العربية لم  يغب تأثير البيئة القليمية والدولية على  النظام الفلسطيني سواء ما قبل أوسلو او بعييدها،

 فمنذ نشأتها ارتبطت منظمة التحرير خاصة في عهد مؤسسها بعلقة من التبعييية الواضييحة للقييوى

 القليمية التي تزعمت الخط القومي العربي والتي كانت  في مقدمتها مصر في عهد رئيسييها الراحييل

 جمال عبد الناصر،  وقد التزمت هذه المنظمة في علقاتها القليمية والدولييية بييالتوجه المصييري ،

 وبدخول فصائل المقاومة في  مؤسساتها وإعادة تشكيلها على مبدأ التعددية السياسية والفكرييية ،  لييم
 1984 ،نيسان 62 سعد الدين ، ابراهيم واخرون :   ( مصادر الشرعية في انظمة الحكم العربية )، المستقبل العربي ، السنة السادسة ، العدد 47

.32.ص
31 المصدر السابق .ص48
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 يحدث تغير جوهري في طبيعة علقة منظمة التحرير مع بيئتها الخارجية ، فكثير من الحزاب الييتي

 دخلتها ارتبطت بالساس بعلقات تبعية مع أنظمة عربية أخرى كالفصائل التي تبنت الفكيير البعييثي

 والتي انقسمت في علقاتها مع قطبي البعث  في بغداد ودمشق ، أو فصائل اليسار التي كيانت تعتيبر

 المنظومة الشتراكية الدولية وعلى رأسها التحاد السوفيتي عمقها الستراتيجي ، وفي مطلع السبعينات

 شعرت المنظمة وخاصة بعد أحداث أيلول وجرش في الردن ومحاولت القصر الملكي  للقضاء على

 التواجد العسكري لها على أراضيه ,  بالحاجة إلى حماية عربية رسمية كالتي وفرها لها عبد الناصيير

  ، حيث لجأت إلى تعزيز علقاتها مع المعسكر التقدمي في حين شهدت العلقيية مييع1970في عام 

النظمة العربية التي كانت تسميها بالرجعية تراجع كبير. 

 لقد مارست الكثير من الدول العربية تأثيرها على عملية صناعة القرار في منظمة التحرير ميين خلل

 بعض التنظيمات الفلسطينية التي ارتبطت بها ايدلوجيا  ، ووفرت لها الدعم المالي وحمييت وجودهييا

 التنظيمي على أراضيها ، مما أوجد علقة تبعية تمثلت بالتزام هذه الفصائل بالخط السياسي الرسييمي

  ، حيث كانت هذه النظمة تمارس تاثيرها على هذه الفصائل لتجنيييدها كييأوراق49لنظمتها السياسية 

 ضغط على القيادة المتنفذة داخل منظمة التحرير ، فمنذ منتصف السيتنات حيياولت سييوريا اسييتمالة

 منظمة التحرير من خلل محاولتها السيطرة على حركة فتح كبرى فصائل هذه المنظمة، حيث حيياول

 النظام السوري انذاك تعزيز دوره كأحد زعماء المعسكر القومي من خلل احكام قبضته على بعييض

 التشكيلت القومية والوطنية ومن بينها التشكيلت السياسية الفلسطينية، وقد استخدم القييوة العسييكرية

 كأحد أدوات الضغط على قياده المنظمة لفرض معادلة سياسية على الساحة اللبنانية تضمن اسييتمرار

  ميين خلل1983السيطرة السورية على أطرافها المختلفة،  وعادت لتمارس ذات الدور فييي عييام 

 تشجيع أوساط من النخبة داخل حركة فتح على النشقاق عن الفصيل ألم وتشكيل منظمة تحرير بديلة

49 Ashor,Sasseh,double Jeopardy :plo straegy to ward Israel and Jordan . p.sa.
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 مع بعض الفصائل الموالية لها، حيث شنت حملة سياسية واعلمية منظمة ضد الرئيييس الفلسييطيني

 الراحل واتهمته بالتفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية ، وقررت وضع جميييع ممتلكييات فتييح تحييت

  ، وبالرغم من50الشراف السوري وطرد عناصرها من أراضيها او إجبارهم على النضمام للمنشقين

 نجاح المنظمة في تلك الفترة في المواجهة مع النظام السوري والحفاظ على بنيتها التنظيمية، ال انهييا

 وقعت في ذات الوقت تحت التاثير السياسي لبعض النظمة العربية الخرى ، حيث شهدت العلقييات

 الفلسطينية الردنية والفلسطينية المصرية تحسن ملحوظ رافقه ضغوطات من هذين النظييامين علييى

 منظمة التحرير لتبني مواقف اكثر اعتدال اتجاه بعض القضايا المتعلقة بالصراع العربييي السييرائيلي

 ،فقد ادى خروج المنظمة من لبنان منهكة القوى لنتهاج سياسية التقارب مع بعض النظميية العربييية

 وعلى رأسها مصر التي قام بزيارتها ياسر عرفات بالرغم من المقاطعة العربية واشترط عودتها الييى

 الجامعة العربية بتراجعها عن اتفاقية كامب ديفيد، وقد  بدأ يتبلور عقب هذه الزييياره محييور عربييي

 فلسطيني جديد ضم  كل من مصر والردن والمنظمة ، حيث مارس مبارك والملك حسييين ضييغوط

،338و 242سياسية على القياده الفلسطينية لقناعها بالموافقة على قراري مجلييس الميين رقييم    

 واستطاعت الردن إعادة دورها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلل التوصل الى اتفاق فلسييطيني

.51والموافقه على حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على قرارات المم المتحدة   

 وقد اعترف فاروق القدومي بان تغير الموقف الفلسطيني من قراري مجلس المن ناتج عيين ضييغط

مصري اردني مشترك، ادى الى اتهام عرفات بالمسؤولية عن تأخير عملية السلم .

 ولم تكن الضغوطات السياسية العربية الوسيلة الوحيدة للتأثير على القرار الفلسييطيني ، فقييد طييرأت

  وطبيعة علقتهييا مييع1974مجموعة من التحولت السياسية على موقف منظمة التحرير بعد  عام 

50 Kirisci, Kemal, The Plo and word politicis, fraamces, pinter, london, 1986.p83
53 الحسن، خالد : التفاق الردني الفلسطين للترحك المشترك ، ص 51
5
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 محيطها القليمي ، بعد بروز الدور المالي لدول الخليج في مساعدة المنظمة وتوفير المكانات المادييية

 لها ،وقد ادى ذلك الى إعادة العتبار لدورها السياسي فلسطينيا وعربيا  ، حيث  اتجهت المنظمة نحو

 تحسين علقاتها مع هذه الدول بهدف الحصول على دعمها المالي ، وقد انعكست العلقات الخليجية –

 الفلسطينية  على الموقف السياسي لمنظمة التحرير وعلى طبيعتها وبنيتها السياسية ، حيث بدأت تتبني

 مواقف أكثر ليبرالية من قبل ، وظهرت أصوات عديدة دعت إلى ضرورة عقد لقاءات سياسييية مييع

 السرائيليين بعد أن كان الكفاح المسلح بنظرها الطريق الوحيييد للتعامييل لحييل الصييراع العربييي

 السرائيلي ،  ولول مرة أصبحت المنظمة تطرح الحلول المرحلية  للقضية الفلسطينية من خلل مييا

 أطلقت عليه المشروع المرحلي والقاضي بإقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتييم تحريييره ميين

 الحتلل ، ولم يغب  التأثير الخليجي عن البنية التنظيمية لمنظمة التحرير او على قرارها السياسييي ،

 فقد بدأت البيرقراطية بالتضخم ، وزادت هيمنة رأس الهرم التنظيمي على مؤسسات المنظمة من خلل

 توظيف موارد المنظمة المالية في شراء الولءات السياسية ، وقد ادى ذلك الى تعزيز هيمنتييه علييى

القرار في هذه المؤسسات .    

  لقد أسهمت البيئة القليمية بشكل واضح في طبيعة المنظمة وموقفها حيث كانت الطرف الضعف في

 إية معادلة إقليمية ، وشعرت  بالحاجة الدائمة للعرب ، أما طمعا بدعمهم المالي أو أملً بالحصول على

 موطأ قدم للحفاظ على تشكيلتها السياسة والعسكرية،  او للحصول على اعترافهم بها كممثل شييرعي

 للشعب الفلسطيني ، ويرى البعض أن الدول العربية لم تكن معنية بأي تييوجه ديمقراطييي فلسييطيني

  وحتى ل تمثل هذه التجربة عدوى سياسية52حاضرا او مستقبلً منعا لحرج هذه النظمة أمام شعوبها ،

 قد تتأثر بها هذه الشعوب ، وهو السبب الذي وقف وراء تشجيع مركزية السلطة داخل منظمة التحرير

منذ نشأتها. 

.86 الزعر ، النظام السياسي الفلسطيني …..،المصدر السابق .ص52
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إسرائيل والقوى الدولية .

 لم تكن نشاه السلطة إل أحد الستحقاقات السياسية للتفاقات الموقعة بين الجانبين والتي استمدت منهييا

 شرعيتها السياسية على المستوى الدولي ، وهي ذات التفاقات التي قيييدتها بمجموعيية ميين القيييود

 وفرضت عليها التزامات انتقصت  من سيادتها الوطنية،  و خلقت سلطة منقوصة السيييادة ،  تتحمييل

 أعباء اللتزامات المسبقة اتجاه إسرائيل ، فقد جاء إعلن المبادئ الفلسطيني –السرائيلي وما تله من

 اتفاقيات نتيجة طبيعة لعملية تفاوضية غير متكافئة في ظل موازين قوى تميل بشكل واضييح لصييالح

 ، و ليس53إسرائيل  ، أفرزت اتفاق اعتبره البعض وثيقة  تمثل المواقف السياسية للحكومة السرائيلية 

 للفلسطينيين أي دور فاعل  فيها ، او كما عبر عضو الوفد السرائيلي يوتيل زنيغر في معييرض رده

5على كتاب زميله في الوفد المفاوضات اوري سافير، ان هذه المفاوضات لم تكن إل تسوية بين أراء 

 كلهما  ، وقد ادخل هذا التفاق منظمة التحرير ومعها الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها في مرحلة4

 جديدة تمثلت بوقف آمال المقاومة التي بدأت قبل ذلك بعقود عدة دون أن تحقق الحد الدنى من مطالبها

 ،  وبالرغم من مواقفها المسبقة اتجاه الوليات المتحدة المريكية إل أن المنظمة قد تنازلت عن مطالبها

 السابقة بضرورة رعاية المم المتحدة  للمفاوضات وعملية الصلح مع إسرائيل ،  لتصييبح واشيينطن

 والتي  مارست الكثير من الضغوط على هذه المنظمة وحليفة إسرائيل الستراتيجي الراعييي الرئيييس

لهذا العملية.

 لقد امتلكت اسرائيل  من ادوات الضغط السياسي والقتصادي والعسكري مييا يمكنهييا ميين فييرض

 حضورها في المؤثر في حاضر ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، فقد نجحت منذ اليام الولى بعد

 حرب الخليج الثانية في جر منظمة التحرير للموافقة على دخول المفاوضات السياسية في مؤتمر مدريد

 بوفد اردني فلسطيني مشترك، وبدون اشراك سكان القدس او اعضاء من المنظمة التي بدأت تتبنى ما

.23 الجرباوي ، المصدر السابق ، ص53
.24 المصدر السابق ، ص54
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 تسميه بالنظرية الواقعية نتيجة المتغيرات السياسية التي رافقت انهيار المعسكر الشتراكي الذي كييان

 يشكل احد اطراف التوازن  الدولي ، وكانت تقوم هذه النظرية على ضرورة التخلص ميين ضييريبة

 المكان الذي دفعته المنظمة للدول العربية التي كانت تستضيفها على أراضيها ،و ايجاد مواطىء قييدم

 محرر على الرض الفلسطينية ،ولم يكن هذا الموقف ال نتيجة  لضعف المنظميية الييتي قبلييت حلً

  ،وأبقت القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني السرائيلي الى55مرحليا دون الوصول الى حل دائم

 مرحلة المفاوضات النهائية ، التي واجهت سياسة اسرائيلية تقوم على فرض سياسة المر الواقع ، من

 خلل فرض حقائق على الرض تضعف الموقف التفاوضي للفلسطينيين لوضع حد للنظرية الفلسطينية

 القائمة على اليمان بمبدأ (الخطوة خطوة) في تعزيز معالم السياده الوطنية للنظييام الفلسييطيني علييى

 المزيد من الرض والسكان ، وامام هذا الوضع فان السلطة الفلسطينية وجدت نفسها امام اسييتراتيجية

 اسرائيلية موحدة بين اليمين واليسار بالرغم من الختلفات   في شييكل السياسيية الييتي يتبناهييا كل

 التجاهين للحفاظ على هذه الستراتيجية ،و التي تقوم على تجريد الجانب الفلسطيني من عوامل قييوته

 تمهيدا لفرض الرؤية السرائيلية في المرحلة النهائية من المفاوضات، وذلك من خلل استبعاد أي دور

 سياسي للمم المتحده او التحاد الوروبي واقصار ذلك على الدور المريكي المنحاز بشيكل واضيح

 الى المواقف السرائيلية ، الى جانب اضعاف الدور العربي من خلل مواصلة التطييبيع مييع الييدول

  ،ونجحت هذه السياسة في خلق نظام فلسييطيني لييم56العربية واقامة علقات سياسية او تجارية معها 

 تكن تحتل فيه الرداة الفلسطينية ال مساحة صغيرة على الهامش السياسي لهييذا النظييام، اذ امتلكييت

 اسرائيل زمام المبادره قي فرض الكثير من القيود على طبيعته وبنيتييه السياسييية، وذلييك بتوظيفهييا

 مجموعه من ادوات الضغط السياسيه والعسكرية والقتصادية على صانع القرار في هذا النظام الييذي

افتقد لدوات مقابلة تمكنه من مواجهة هذا الضغط .
.154، ص 1997 – 14 شعث، نبيل. (مأزق العلقا ت الفلسطينية السرائيلية) ، السياسة الفلسطينية- العدد 55
  ابو عمر، زياد: الدور المريكي والروبي في المفوضات، وقائع مؤتمر القدس حول مستقبل العملية السياسية في ظل لمتغيرات السياسية، المركز56

76، ص 1998الفلسطيني لقضايا السلم والديمقراطية، القدس 
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 لقد ميزت بعض الدراسات التي تناولت صناعة القرار داخل النظمة السياسييية المعييا صييره بييين

 القرارات التي تتخذ في إطار السيادة  الوطنية للنظام ، وبين التي تشترك في مراحل صناعتها أكثر من

 جهة  والتي  يكون النظام احيانا الطرف الضعف بينهما ،  وترى  هذه الدراسات أن القرارات الييتي

 تعتني بالشأن الداخلي للدولة سواء كانت اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية والتي  ل تحمل انعكاسييات

 خارجية ،  تتمتع بقدر  من الستقللية ويكون النظام السياسي لهذه الدولة صاحب الدور الفاعييل فييي

 صناعتها ، فيما تخضع نفس العملية لتأثير خارجي في الحالت التي تمس بعض القضايا  ذات الصيلة

 ببيئة النظام الخارجية ، إل أن هذه المفارقة تصبح في الحالة الفلسطينية ليسييت ذا معنييى ، فييالقرار

 الفلسطيني سواء كان في أمور داخلية أو في الشأن السياسي  انما يخضع لتأثير القوى الخارجية علييى

 المستويين الدولي والقليمي ، ويكفي مراجعة سريعة لسياسة السلطة الفلسطينية بهذا لشان لمعرفة مدى

 التداخل بين هذه القرارات ، حتى أصبحت ل تعرف  الحدود الفاصلة بين القرارات الداخلية التي تهدف

 لمعالجة شؤون فلسطينية داخلية ، وبين تلك التي تعتبرها القوى الدولية وإسرائيل ذات علقة بييالمحيط

  لم تكيين شييانا1996الخارجي للسلطة الفلسطينية ، فحتى  النتخابات الفلسطينية التي جرت في عام 

 فلسطيني خاصا ، بل خضعت من حيث الشكل والمضمون والتوقيت لتأثير القوى الخارجية وخاصيية

 إسرائيل ،  وينطبق ذات الحال على الكثير من القرارات التي اتخذتها السلطة في أمور داخلية، ومنهييا

استحداث منصب رئيس الوزراء أو حتى اختيار بعض الوزراء وأعضاء الوفود التفاوضية .

 وقد اعتبرت إسرائيل ومعها حلفائها من الغرب وعلى رأسهم الوليا ت المتحييدة المريكييية أن أميين

 المنطقة واستقرارها مرتبط بوجود نظام فلسطيني براغماتي محاط بمجموعة من القيييود ، وهييذا مييا

 أعطى السلطة الفلسطينية أهمية استثنائية في نظر هذه الطراف ، وهو أيضا ما يفسر اهتمام الغييرب

 خلل العقود الخمسة الماضية بوجود أنظمة عربية قوية خاصة في الدول التي تجاور إسرائيل لضمان

 الهدوء والستقرار على حدودها.وقد غضت الطرف عن انتهاكات حقوق النسان التي مارستها بعض
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  ، وكان ميين57هذه النظمة ضد مواطنيها، وتعاونت مع أنظمة شمولية مقابل استمرار هذا الستقرار

 مصلحة إسرائيل وجود أنظمة كالتي سادت في الوطن العربي وما زالت تسود حتى وقتنا الحاضيير ،

 فقد ادركت ان من فائدتها التفاوض مع حكام  ل يقيمون  لموقف شعوبهم وزنا سياسيا قد يؤثر علييى

 ، فهي تعي تماما أن الرأي العام العربي ما زال يكن لهييا العييداء58 58مستقبل العلقة بين الطرفين

المستفحل، وان أي تاثير قد يمنع النظمة العربية من التوقيع على أي اتفاقية سياسية معها.

 ولم تكن إسرائيل ومعها الوليات المتحدة معنية بأي حال من الحوال بنظام فلسطيني ديمقراطي يؤمن

 بمبدأ التداول السلمي للسلطة ، وبمشاركة الرأي العام وقواه السياسية في عملية صنع القرار ، وذلييك

 لوضع حد لتأثير القوى المعارضة للعلمية السياسية بين الطرفين، وحين بدأ حلفائها من الغرب بالحديث

 عن ضرورة الصلحات السياسية والديمقراطية في النظام الفلسطيني بعد اندلع النتفاضة الفلسطينية،

 فأنهم ل يعنوا بذلك إجراء تحول جوهري في طبيعة هذا النظام واعتماد الديمقراطية السياسة كآلية حكم

 فيه ، فهي لم تكن تعترف بحق القوى  التي تتخذ مواقف تراها معادية لها بالمشاركة السياسية في هذا

 النظام ،  ال بعد تخليها عن هذه المواقف والتزام خط التسوية السياسية ونبذ كافة مظاهر العنف، ولييم

 يكن غريبا ان يصبح ياسر عرفات الذي أعطته  التفاقات الموقعة مع إسرائيل  صييلحيات تنفيذييية

 واسعة مكنته من فرض سيطرته شبه المطلقة على مؤسسات السلطة والذي لقى ترحيبا أكثر من مرة

 في البيت البيض والعواصم الوروبية، ليس ذو صله بالعملية  السياسية التي بدأها بنفسه ،  وذلك بعد

 رفضه الستجابة للضغوط الخارجية التي تستهدف إنهاء عسكرة النتفاضة والتوقيع على اتفاق صييلح

 نهائي مع إسرائيل، وطالبت بإقصائه بالرغم  من تمتعه بشرعية ديمقراطية واسييتبداله بقيييادة معينيية

 مستعدة لنهاء النتفاضة والدخول بمفاوضات جديده ،  ولم يتوانى الغرب (الديمقراطي ) فييي إعلن

.88 الزعر ، النظام السياسي الفلسطيني…….، المصدر السابق . ص57
.80 المصدر السابق ، ص58
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 استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتشجيع تمرد النخبة السياسية الفلسطينية على زعيمهييا التيياريخي ، و

 اشترطت  إقصاء هذه القيادة كمقدمة ضرورية لعادة الحياة للعملية السلمية بين الطرفين السرائيلي –

الفلسطيني .

  سبتمبر لتعطي معادلة الشرق الوسط ابعاد سياسية جديدة، نجحت اسرائيل في11لقد جاءت احداث  

 توظيفها لمصلحتها السياسية ، فقد استطاع  العلم الغربي والمفكرين السييتراتجيين فييي واشيينطن

 تحميل العرب مسؤولية هذه الحداث ، وبدت وكأنها المعركة التي هزم بها العرب دون ان يخوضوها

 ان حتى يعلموا بها ، وقد جاءت هذه الحداث في ظل هجمة مسبقة شيينتها اسييرائيل علييى القيييادة

 الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات والتي صورته كعقية حقيقية امييام السيلم فييي

 المنطقة ،وكراعي للرهاب من خلل تشجيعه للعناصر الناشطة في التنظيمات الفلسطينية بشن هجمات

 ضد اهداف اسرائيلية ،وقد حاولت اسرائيل ومعها الكثير من حلفائها في الغرب ربط ما جييري فييي

 نيويورك وواشنطن بما يجرب في المنطقة، واعتبرت ان الرهيياب مفهييوم ل يتجييزأ ول يخضييع

 لستثناءات ، ولم تعد هي الدولة الوحيدة التي تدفع ثمن ما تسميه بالرهاب العربي ، ولم تعد بحاجيية

 لقوة اقناع اضافية لتمرير هذه النظرية على اصحاب القرار في البيت البيض ، ونجحت في  تحقيييق

 مكاسب سياسية على اكثر من مستوى ، فقد اصبحت برأي القوى الدولييية المييؤثرة وعلييى رأسييها

 الوليات المتحده المريكية احد اطراف الحلف الدولي الجديد في مكافحة الرهاب ، وهذا مييا جعلهييا

 تتحرك في قمع النتفاضة الفلسطينية وحصار السلطة دون اية قيود او محاذير دولية، حيييث أعييادت

 احتلل المدن التي سلمتها للسلطة الفلسطينية ، وفرضت حصار سياسي على ياسر عرفات ، وعزلتييه

 عن محيطه الخارجي وضربت المؤسسة المنية الفلسطينية ، وجمدت أل رصييده المالييية المسييتحقة

 للسلطة مما ادى ذلك  الى إضعاف نفوذ القيادة الفلسطينية التقليدية، وبروز مستوى جديد ميين النخبيية

 داخل النظام الفلسطيني بتشجيع من إسرائيل وبعض القوى العربية والدولية، الييتي مارسييت تأثيرهييا
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 السياسي من خلل الوعود السياسية بتحريك عملية السلم المجمدة وتقديم المساعدات المالية لية قيادة

 بديلة تؤمن بالنهج اللبرالي في قضايا الصراع السرائيلي –الفلسطيني ، وقد ادت هذه السياسيية الييى

 اضعاف النفوذ التقليدي لياسر عرفات ووفرت المناخ  الملئم للنخبة البديلة من خلل استحداث منصب

 رئيس الوزراء الذي جاء نتيجة الضغوطات الخارجية التي مارستها إسرائيل وقوى إقليمية ودولية ذات

حضور سياسي في المنطقة .  

 ،1993 لقد أرادت إسرائيل خلل جولت المفاوضات التي سبقت التوقيع على إعلن المبييادئ عييام 

 إعطاء النظام الفلسطيني الناشئ مسحة ديمقراطية تمكنه من مواجهة خصومة السياسيين في المعارضة

 الفلسطينية ، ومن بين الهداف السرائيلية من وراء الموافقة على اجراء النتخابات العامة التي نصت

 عليها هذه التفاقات هو تعزيز مكانة هذا النظام  وقيادته التي كانت تعتقد  ان انتخابها سيييمكنها ميين

 تقديم تنازلت في المفاوضات  النهائية، وتقوية أي اتفاق يتم التوصل اليه  باعتبارها قيادة منتخبة ميين

 1996  ، وقد مارس الغرب ومعه إسرائيل في العمليتين النتخابيين اللتان حصلتا في عييام 59الشعب 

 ، ضغوط مباشرة وغير مباشرة لتوجيه الشعب الفلسطيني نحو انتخاب قيادة براغماتييية ،2005وعام 

 وهددوا بوقف  التعاون مع أي  قيادة جديدة  تتبنى مواقف (راديكالية)، خاصة في القضييايا السياسييية

 المتعلقة بقضايا الصراع مع الطرف السرائيلي ،  كما ان ذات الطراف قد اشترطت في مييا يسييمى

 بخارطة الطريق استحداث منصب رئيس الوزراء ومنحه صلحيات فعلية تمكنه من اجراء اصلحات

 . ولم يكن اداء2005جذرية في اداء السلطة الفلسطينية كشرط أساسي لقامة الدولة المزعومة في عام 

  اداءا فاسييدا ال ذاتييه الداء2000السلطة الفلسطينية الذي اصبح في نظر إسرائيل وحلفائها بعد عام 

  طالبت العديد من القوى السياسييية ومنظمييات1994الذي غضت عنه الطرف وشجعته ، فمنذ عام 

 المجتمع المدني بضرورة إصلح مؤسسات السلطة وتعزيز مبدأ الرقابة والمسائلة ،وتعزيز المشيياركة

.83 المصدر السابق ، ص59
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 الشعبية في القرار السياسي ، المر الذي عرضها لقمع اجهزة السلطة دون إبداء معارضيية خارجييية

 لذلك ، وبالرغم من مظاهر الفساد التي سادت مؤسسات النظام الفلسطيني أثناء هذه الفترة ، لم تعترض

 الوليات المتحدة وحلفائها على هذه المظاهر والتي تمثلييت بالفوضييى الدارييية واسييتغلل النفييوذ

 والمحسوبية ،  او اقامة  ادنى وزن للمطالب الشعبية المنادية بالصلح ،  اذ لم تحتج  على التعددييية

 المنية لجهزة امن السلطة ول على انفراد الرئيس الفلسطيني باحتكار موارد السييلطة المالييية ،   او

 على إنشاء محاكم امن الدولة التي تخالف ابسط معايير حقوق النسان ،  ولم يكن هذا وغيره الكييثير

 من مظاهر الفساد مهمة للغرب في ظل استمرار القيادة الفلسطينية بتقديم تنازلت سياسية لسييرائيل ،

 ال ان هذه السياسة هي ذاتها التي أصبحت السلح الذي وجهه الغرب ضد الرئيس الفلسييطيني  بعييد

 بهدف إقصاءه عن  السلطة. 2000اندلع انتفاضة القصى عام 

ــــة: ــ خلصــ

 لم  يكن النظام الفلسطيني الناشئ قادرا على استيعاب المتغيرات السياسية التي رافقت  قيام أول سلطة

 فلسطينية على الرض، وعجز منذ ولدته المأزومة في إيجاد نظام مؤسسيياتي وسييلطة ذات دللت
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 وطنية تراعي المصلحة الفلسطينية وتجسد آمال وطموحات شعبها ، الذي رفض الحكم السلطوي بييأي

ثوب كان أو تحت  أي مسمى ، فلم يكن طموح هذا الشعب الذي عانى من  هذا الحكم على مدار 

 القرن السابق بأقل من سلطة تجسد طموحه بنظام ديمقراطييي يحييترم المييواطن ويراعييي حقييوقه

 الجتماعية والقتصادية والسياسية،  ويعترف بدوره في المشاركة السياسية المشروعة في التأثير على

 آليات صناعة القرار ، أل أن نشأة هذا النظام في ظل ظروف إقليمية ودولية تمثلت بهيمنة الوليييات

 المتحدة على العالم الجديد والنقسامات الحادة في النظييام العربييي ،  قييد أوجييدت مجموعيية ميين

الشكاليات التي لم يستطيع النظام الناشئ  تجاوزها،  وعكست نفسها على سماته وخصائصه العامة.

 كما ان العملية السياسية داخل هذا النظام قد تأثرت بهذه الظروف إلى جانب تأثرها بالموروث السياسي

  ،  ويتبين من دراسة آليات اتخاذ القرار في1994الفلسطيني الذي نقلته منظمة التحرير إليه بعد عام 

 السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، أن هذه العملية تخضع لمجموعة من المؤثرات الخارجية

 والداخلية ، إذ يرتبط النظام الفلسطيني  بفضائه الخارجي الذي ما زال يحتفظ بدور فاعل ومؤثر فييي

 تحديد سماته الساسية ، حيث جاءت ولدته  كاستحقاق سياسي لعلن المبادئ  الموقع فييي الثييالث

 ، وما تله من تفاهمات مرحلية قيدته بمجموعة من اللتزامات السياسية1993عشر من أيلول من عام 

 التي منعت قيام نظام فلسطيني يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات ، ويتعرف بمشروعية المشيياركة

 السياسية وتداول السلطة ، وقد وفر هذا التفاق غطاء قانوني لهيمنة النخبة المتنفذة  في منظمة التحرير

 وخاصة راس الهرم السياسي على مؤسسات النظام الناشئ ،  من خلل منح رئيسة سلطات تشييريعية

 وتنفيذية في ان واحد ، ومنحه صلحية إبطال أي قرار أو تشريع يصييدرعن جهييات الختصيياص

 يتعارض مع نصوص التفاقات الموقعة بين الجانبين،  والى جانب ذلك فان الممارسة السياسية للسلطة

 الفلسطينية لم تكن تخضع لقانون فلسطيني موحد ينظم عملها ويضبط آليات اتخاذ القرار في مؤسساتها

  استمرت هذه السلطة بإدارة العملية السياسييية داخييل هييذه المؤسسييات2002المختلفة ، فحتى عام 
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  ، كالقييانون1967بالستناد إلى مجموعة من النصوص الدستورية التي كانت سارية ما قبييل عييام 

 العثماني والبريطاني والقانونين المصري والردني ، ورفضت المصادقة على القانون الساسي الييذي

  ، والذي ينظم هذه العملية بقانون موحد ، وقد احتوت القييوانين1997اقره المجلس التشريعي في عام 

 الموروثة التي استندت عليها السلطة على مجموعة من التناقضات الجوهرية ، وكييانت الكييثير ميين

 نصوصها تمثل في مضمونها سياسات سلطوية هدفت إلى إخضاع الشعب الفلسطيني للحكم الجنييبي ،

 ولم تراعي حقوق المواطن وحرياته الساسية ،  وقد تعاملت النخبة المتنفذه  مع هذه القوانين بانتقائيية

تقوم على توظيف النصوص التي تعزز من هيمنتها على مؤسسات النظام الخرى. 

  كما السلطة   لم تعترف بدور الرأي العام الفلسطيني في عملية صناعة القرار ولم تقم وزنا سياسيا له،

 فغابت منظمات المجتمع المدني والحزاب السياسية عن هذه العملية بسبب سياسيية القصيياء الييتي

 مارستها  السلطة بحقها ، ولم تكن حركة فتح التي تسيطر على معظم مؤسساتها صاحبة  القرار ميين

 خلل مؤسساتها التنظيمية ، أو حتى منظمة التحرير التي أنشأت هذه السلطة رغم توظيفها أحيانا قييي

 تعزيز شرعية القرار،  بل انفردت النخبة السياسية الموالية لراس الهرم السياسي بالتفرد بهذا القييرار

 بما تمتلكه من إمكانيات مادية ومعنوية تمكنها من احتكار  هذه العملية دون العودة إلييى المؤسسييات

الرسمية ، حيث يصنع القرار بعيدا عن هذه المؤسسات وينقل اليها  بهدف إضفاء السمة القانونية عليه.
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الستنتاجات 

 أحد الترتيبات القليمية والدولية الجديدة  التي لم  يقصد بها1994لقد كانت نشأة النظام الفلسطيني عام 

 إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ، وإقامة الدولة المستقلة التي مثلت الحلم القييديم الجديييد للشييعب

 . ولم تكن المفاوضات التي بدأت في أعقيياب1997الفلسطيني ، الذي رفض الحلول المجزءة منذ عام 

 مؤتمر مدريد ال جزء من سياسة أل ملءات المريكية بعد انهيار التحاد السوفيتي وتييوجيه ضييربة

 عسكرية ناجحة لرأس معسكر الرفض العربي الذي رفض العتراف  حتى ذلك الحين بإسرائيل كأمر

 واقع حيث جرت هذه المفاوضات ضمن موازين قوى غير متكافئة ومالت بشكل واضح لصالح الطرف

 السرائيلي الذي وجد في الظروف الدولية والقليمية فرصته في فرض شروطه السياسية والمنية على

 الطرف الفلسطيني ، وخلق كيان مهمته الساسية في نظر السرائيليين  توفير المن لهم  ، وقمع قوى

 المعارضة التي رفضت العتراف بأوسلو وإفرازاته السياسية  ، لذا فان النظام الفلسطيني قد حمل منذ

 اليام الولى لنشأته الكثير من الزمات والشكاليات  الحقيقية التي بدأت تبرز بشكل واضح من خلل

 الممارسة الفعلية لوظائفه السياسية  والدارية ، ولم تقتصر هذه الشكاليات على شكل النظام بل امتدت

 لتشمل العلقة بين مختلف المؤسسات الرسمية التي أفرغتها النخبة المتنفذة من مضييمونها الحقيقييي ،

 ومن العوامل الرئيسة التي أثرت على شكل النظام الفلسطيني وطبيعة العلقيية بييين سييلطاته الثلث

 التفاقات السياسية الموقعة مع الجانب السرائيلي والتي جاءت على شكل مجموعة من القيود السياسية

 التي منعت إمكانية قيام دولة فلسطينية عصرية تتبنى مبدأ الفصل  بين السلطات ، وتييؤمن بالتييداول

 السلمي للسلطة ، فقد أعطت هذه التفاقات السلطة التنفيذية صلحيات واسعة داخل النظام الفلسييطيني

 مكنتها من فرض هيمنتها على السلطة التشريعية والقضائية ، والى جانب ذلييك فقييد أثييرت الييبيئة

  مارست القوى القليميه والدولية1994الخارجية على سمات هذا النظام وخصائصه العامة ، فمنذ عام 

 ضغوط متواصلة لم تقتصر فقط على آليات وقواعد اتخاذ القرار ، بل تعدتها بالتأثير على شكل النظام
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 وبنيته السياسية ، حتى لم يعد بالمكان تصنيفه ضييمن النظميية الرئاسييية أو البرلمانييية أو حييتى

  بذات الشكل الذي حددته التفاقات السياسييية2003المختلطة ،  إذ عاش النظام الفلسطيني حتى عام 

 الموقعة مع الجانب السرائيلي وخاصة اتفاق طابا واشنطن الذي منح الرئيس الفلسييطيني صييلحيات

 تشريعية وتنفيذية على حساب دور المؤسسات الرسمية الخرى ، وركزت الصلحيات السياسية بيييده

 ونصت على انتخابه بشكل مباشر من الشعب ، ليصبح هذا النظام أشبه بالنظمة الرئاسية مع مراعيياة

 الكثير من الختلفات بين النظام الفلسطيني وهذه النظمة ،  ومن بينها اعتبييار الرئيييس الفلسييطيني

 العضو الثامن والثمانون في المجلس التشريعي ، وإلزامه بتقديم حكومته الى هذا المجلس  والتي تكون

 مسؤولة مسؤولية فردية أو تضامنية إمامه ، بموجب الثقة البرلمانية التي حازت عليها من قبل ممارسة

 وظائفها التنفيذية ، إل أن استحداث منصب رئيس الوزراء الذي جاء في أعقاب حمليية منظميية ميين

 الضغوط الدولية والقليمية قد  غير من السمات الشبه رئاسية للنظام الفلسطيني ،  ولييم يعطيييه ميين

 سمات النظمة البرلمانية ما يجعله نظاما برلمانيا ،  اذ ما زال الرئيس يحتفظ بالكثير من الصلحيات

 بالرغم من نزع بعضها لصالح رئيس وزراءه ، ولم تكن التعديلت الدستورية التي ادخلهييا المجلييس

  وموافقته على استحداث منصب رئيس وزراء بمثابيية2003التشريعي على النظام الساسي في عام 

 تحول ديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني ، او حتى إرساء قواعد المشاركة الحقيقية في القييرار

 بين مؤسستي السلطة التنفيذية (رئاسة الوزراء والرئاسة) ، كما أن العملية السياسية داخل هذا النظييام

  لم تكن ذات طابع مؤسسي ، ولم تخضع آليات صناعة القرار فييي مؤسسيياته2004حتى نهاية  عام 

 المختلفة لنصوص دستورية وقانونية موحدة ، واستمرت النخبة المتنفذة بالتفرد بصناعه القرار بطييرق

 غير نظامية والعتداء على دور السلطات الخرى ، فقد اتخذت الكثير من القرارات خارج المؤسسات

 الرسمية ونقلت إليها بهدف إضفاء السمة القانونية عليها ، و كانت هذه المؤسسات أخر من يشترك في

 صناعة القرار حيث كان الرئيس الراحل يلجا لعرض ما يتخذه من قييرارات علييى مؤسسييات فتييح
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 التنظيمية للمصادقة عليها قبل نقلها الى مؤسسات السلطة الرسمية ، وفي بعييض الحيييان لييم يلجييأ

 لعرضها على أي من المؤسسات الرسمية او حتى التنظيمية ، وقد أدى  رفض الرئيس المصادقة على

  واستمرار العمل1997النظام الساسي بعد إقراره بالقراءات الثلث من قبل  المجلس التشريعي عام 

  ، الى وجود تعددية دستورية في النظام الفلسييطيني ميين1994 لسنة 1وفق المرسوم الرئاسي رقم 

  ، والتي احتوت  على الكثير1967خلل العمل وفق القوانين الموروثة  التي كانت سارية ما قبل عام 

 من التناقضات الجوهرية التي وظفتها النخبة المتنفذة في تعزيز هيمنتها علييى السييلطتين التشييريعية

 والقضائية ، المر الذي جعل من العملية السياسية داخل هذا النظام عملية غير نظامية يغلييب عليهييا

 الطابع الشخصاني،  حيث استمر الرئيس الفلسطيني بالتفرد في إدارة هييذه العملييية والهيمنيية علييى

 المؤسسات الرسمية الخرى ، بفضل مجموعة من العوامل ، من أهمها الكاريزما التي كان يتمتع بها و

 توظيفه لمكانته المعنوية التي استمدها من مرحلة النضال الوطني التي سبقت أوسلو ، باعتباره القييائد

 العلى للثورة الفلسطينية الذي استطاع إيصال القضية إلى الرأي العام العالمي وخيياض الكييثير ميين

 المعارك في سبيلها ، وبالرغم من تراجع هذه العتبارات في السنوات الست التي تلييت دخييوله إلييى

 المناطق الفلسطينية ، وبداية تحوله من قائد حركة وطنية  الى رئيس سلطة ،  إل أنها عييادت لتحتييل

 ذات المكانة وربما أكثر من ذي قبل بعد اندلع النتفاضة ومحاصرته في مقره الكائن فييي رم اليي ،

 ورفضه التعاطي مع التهديدات السرائيلية أو الستجابة للضغوط الخارجية  بضرورة وقف المظيياهر

 المسلحة للنتفاضة ،   وتفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية. وقد أدت الصلحيات الواسعة التي

 كان يتمتع بها الرئيس الراحل كرئيس لمنظمة التحرير وحركة فتيح والسيلطة الفلسيطينية ومجليس

 الوزراء إلى إضعاف هياكل المؤسسات الرسمية في النظام الفلسطيني ،حيييث ألحقييت الكييثير ميين

 المؤسسات التنفيذية بمكتبه مباشرة مما أدى إلى خلق مؤسسه رئاسية وأسعه تفتقد للنصوص القانونييية

 التي تحكم علقاتها مع المؤسسات الخرى ، وعدم التزامه آليات محدده وواضحة في صناعة القرار ،
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 حيث لجأ في أحيان كثيرة لتبديل آليات بأخرى لضمان استمراره بالتفرد بالقرار ، فقد كان يتخذ القرار

 بصفته رئيسا للسلطة لتمتعه بشرعية انتخابية مباشرة ، إل انه عاد لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير بعد

 استحداث منصب رئيس الوزراء الذي تقاسم الصييلحيات التقليدييية للرئيييس ، وقييد ادى الطييابع

 اللمؤسساتي والغير نظامي للعملية السياسية داخل النظام الفلسطيني الى إفييراز مؤسسييات تمثيلييية

 صورية وغير فاعلة ، إذ لم يكن المجلس التشريعي المنتخب قادرا على فرض نفسه شريكا أساسيا في

 عملية صناعة القرار إلى جانب السلطة التنفيذية ، التي هيمنت بشكل شبه مطلق علييى هييذه العملييية

 داخل النظام الفلسطيني بعد نجاحها في إقصاء السلطتين التشريعية والقضائية ، وقييد سيياعدت عييدة

 عوامل في تعزيز هيمنة السلطة التنفيذية على هاتين السلطتين ،ومن أهمها ، التداخل والتشييابك بييين

 مؤسسات فتح التنظيمية والمؤسسات التمثيلية في منظمة التحرير والسلطة ، وسيييطرة النخبيية علييى

 موارد السلطة ومقدراتها ولجوئها إلى عملية توزيع هذه الثروة على الفئات الموالية لها مما ساعد فييي

 تعزيز العلقات الزبائنية في النظام الفلسطيني ، من خلل إيجاد شبكة من العلقات القائمة على المنفعة

 المتبادلة والتي أصبح من خللها الولء السياسي لهذه النخبة مرتبط بشييكل أساسييي بالحفيياظ علييى

المصالح الشخصية لهذه الشبكة.

 وبالرغم  من ذلك ومما ل شك فيه ، فان السلطة الفلسطينية وبالرغم من ظروف نشييأتها قييد مثلييت

 البدايات الولى لتشكل نظام سياسي  حديث التجربة، لم يعلن القطيعة مع الرث السياسي الفلسييطيني

 الذي انتقل مع منظمة التحرير إلى مؤسساته وبنيته السياسية، ولم يغفل فييي الييوقت ذاتييه القضييايا

 الجوهرية في صراعه مع إسرائيل ، حيث  حاول إقامة توازن سياسي  بين وظييائفه الساسييية فييي

 المجتمع الفلسطيني على مختلف المستويات القتصادية والجتماعية ، وبين الحفيياظ علييى تشييكيلته

 السياسية التقليدية القائمة على وجود فصائل وطنية بهدف استكمال المراحل المتبقية في علمية الصييلح

 النهائي مع إسرائيل، و حاول  التوفيق بين الجدلية الثنائية التي نشأت في أعقاب التوقيع على أوسييلو
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 وإقامة السلطة ، والتي تتمثل بأيهم  أولً التحرير أم البناء،  وهي الجدلية التي بدأت قوى المعارضيية

  مسألة إجميياع1994، لتصبح السلطة ولول مرة منذ عام 2005تفهمها والتوفيق بينها في بداية عام 

 فلسطيني  بعد موافقة معظم الفصائل على الدخول فيها  مع احتفاظها ببرامجهييا  الوطنييية  المتمثليية

 بشرعية استكمال الهدف الوطني باستعادة ما تبقى من الرض الفلسطينية وإنجاز الستقلل السياسي ،

 وفي ظل هذا التطور في العلقات الفلسطينية – الفلسطينية  فان المهمة الساسية  لهذه الفصائل يجييب

 أن تتركز على إعادة ترتيب النظام الفلسطيني بما يتلءم مع المصلحة الفلسطينية البحتة ، خاصة فييي

 ظل تجاوز الكثير من القيود التي فرضها اوسلو وما تله من اتفاقيات  ،ويمكن أن تمثل التوصيات التي

 خلصت إليها هذه الدراسة مساهمة في تقديم بعض المقترحات الضرورية  في عملية إصلح مؤسسات

 النظام الفلسطيني الناشىء ،بهدف دمقرطة طرق إدارة العملية السياسية داخل مؤسسيياته ، ومأسسيية

آليات اتخاذ القرار ،وهي كالتالي : 

  اول : تعزيز دور منظمة التحرير باعتبارها المرجعية التنظيمية والسياسية العليا للسلطة، ميين خلل

 إعادة هيكلة مؤسساتها التنظيمية على أساس إشراك كافة القوى الفلسطينية فييي عضييوية مؤسسيياتها

 التمثيلية، على أسس ديمقراطية يعتمد النتخابات الحرة والمباشرة و القائمة على مبدأ التمثيل النسييبي

 في الداخل والخارج ‘على أن تتولى هذه المنظمة الشراف على المفاوضات السياسية مييع إسييرائيل،

 وتعمل على صياغة خطاب سياسي فلسطيني موحد اتجاه كافة القضايا المحورييية المتعلقيية بالقضييية

  إحييدى1993الفلسطينية، أما فيما يتعلق بالسلطة ، فأنها وبموجب قرار المجلييس المركييزي عييام 

 مؤسسات المنظمة، وهي بالتالي بناء إداري وتنظيمي يتولى مهمة إدارة الشأن العام الفلسطيني داخييل

 حدود فلسطين، وتقوم بتنفيذ التفاقات السياسية الموقعة مع إسرائيل ، وليس من صييلحياتها التوقيييع

 على اتفاقات سياسية تتعلق بقضايا الصراع السرائيلي إل بتخويل من منظمة التحرير .وهذا يتطلييب

 ضرورة تحديد العلقة بين هذه المنظمة  والسلطة، على اعتبار ان كل المؤسستين وتفرعاتهما السياسية
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 احدى المكونات الساسية للنظام السياسي الفلسطيني ،وعليه فانه من الضروري اعادة النظر في هييذه

 العلقة والتحضير لعلقة مستقبلية من خلل مجموعة من الضوابط  الدستورية،التي يجب أن تراعييي

 وظائف كل مؤسسه للحد من إشكالية التداخل والتشابك بين هاتين المؤسستين من خلل الفصييل بييين

 قياده السلطة وقيادة المنظمة وهو ما بات يتجه ليكون عرفا فلسطينيا بعد تكرار تجربة الرئيس الراحل

 ياسر عرفات من قبل خلفه الرئيس الجديد محمود عباس ،الى جانب ذلك فأنه من المهم خلق حالة ميين

 التواصل السياسي بين الداخل الفلسطيني  والشتات من  خلل إيجاد مؤسسات تمثيلية موحدة باعتميياد

العمل بمبدأ المجلسين وذلك لضفاء شمولية  التمثيل لهذه المؤسسات .

 ثانيا: العمل بمبدأ الفصل بين السلطات الثلث في النظام السياسي الفلسطيني الناشئ وتعزيزدورالقضاء

 الذي عطل منذ اليام الولى لولدة هذا النظام، بحيث تكون السييلطتين التشييريعية والتنفيذييية

 خاضعتا لمسؤولية السلطة القضائية في الحالت التي تتطلب الحكم القضائي،علييى ان  تكييون

 المسؤلية على المستويين الفردي والجماعي، وهذا يتطلب إلغاء محاكم امن الدولة وعدم العييودة

 إليها، واعادة النظر في الكثير من القرارات التي صدرت عن السلطة التنفيذييية والييتي تنتهييك

حقوق المواطنة وتمس الحريات العامة في المجتمع الفلسطيني.

 ثالثا: اعادة النظر في مواد النظام الساسي الفلسطيني التي لم تحدد طبيعة النظييام السياسييي الناشييئ

 وتصنيفه ضمن النظمة السياسية المعاصرة (الرئاسية، البرلمانية، المختلطة) اذ أثبتت التجربيية

 السابقة ان وجود رئيس وزراء يقاسم الرئيس صلحياته التنفيذية  في ظييل غييياب النصييوص

 القانونية التي تنظم العلقة بينهما ، قد افرز حالة  من الصييراع الييداخلي للسييتئثار بييالقرار

 السياسي ،   فيما اوجدت طبيعة النظام التي سبقت استحداث منصب رئيس الوزراء حاليية ميين

 الشخصانية والتفرد بالقرار السياسي من قبل الرئيس وبعض المقربين منه ، عليى حسياب دور

 المؤسسات الرسمية الخرى، لذا فان تعزيز السمات الرئاسية للنظام الفلسطيني قد يسيياعد فييي
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 تجسيد الطابع الشخصاني للعملية السياسية، خاصه في ظل وجود ارث سياسي امتد لكيثر مين

 اربعة عقود ، لم يعرف خللها الفلسطينيون حكم المؤسسة الرسمية، في ظل وجود ظاهره القائد

 الفرد او الزعيم الملهم ، وللتغلب على هذه الظاهره ومنعا لتركيز القرار بيد شخص الرئيييس ،

 يجب تعزيز السمات البرلمانية للنظام الفلسطيني، لضمان تعزيييز مبييدأ المسييائلة والمحاسييبة

البرلمانية للسلطة التنفيذية.
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